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 باللغة العربيةالملخّص 

َ د من  ه  ال ضايا الت  تشغ  دو  ال ال   ااة ان تطبيق قواعد ال انون الدول  اكنسان  ي  
 تمخض ض ال ا  المحل  والإقليم , وك شك  ن موضوع غ و ال راق له خ و ية لما و فلك الر 

المرير  الإنسان عنه واقع الحا  الفض عاشه ال راقيون تحي اكحتلا  اهمري   الفض ابر  ، الواقع 
ال  اعداد هفا البحث ايمانا  من   بضرورة  دا تن  اه  اكسباب الت   للإنسان ال راق  و ان احد

 بش ءطلاع  خوتنا من الباحثين ا  ال انون الدول  اكنسان  عل  ما يحدث ا  ال راق و ن  قد  ا
من الح ائق والموضوعية والم داقية ما جرى ا  الساحة ال راقية من المآس  الإنسانية والخروقاي 

م اهداي الت  ترت بها سلطة اكحتلا  اهمري   ضاربة عرض الحائط بجميع ال واعد ال انونية وال
واكت اقياي الدولية الت  ت  د عل  ضرورة الت ا  الدو  بال واعد الإنسانية وال انونية  حد  دن  من 
الت ام  مع الش وب الواق ة تحي اكحتلا  وضرورة تواير  سباب الحياة ال ريمة واهمن واهمان 

  و حاولي ح ر الدراسة بلد وبفلك سل ي المنهج الو   ض للمدنيين  ثناء الن اعاي ال ائمة ا  
بإيجا  بة) ال انون الدول  الإنسان  وخروقاي سلطة اكحتلا  ا  غ و ال راق ( وقد رسمي خطة 
البحث ب  لين مهدي البحث بم دمة وا لين ، ا   ال    اهول  تناولي الت ريف بال انون 

انون الدول  الإنسان ، الدول  اكنسان  وآلياي تطبي ه ا  ال راق  وخ  ته لدراسة موج ة عن ال 
، واكت اقياي الت  يضمها وال واعد اهساسية لل انون، والت ري اي والم طلحاي، والت اماي الدو  

 ما ال    الثان  ا د وجدي  ن  بحث ا   ب اد غ و ال راق واثرا ا  ، الموق ة عل  اكت اقياي
  حاي المأساة الإنسانية ا  ال راق  قواعد ال انون الدول  اكنسان   ، وسجلي ب راءاي متأنية عن

تحي لهيب اكحتلا  ا  محطاي موج ة عن الخروقاي الإنسانية الت  ي يشها ال راقيون خلااا  ل   
ال وانين وال واعد الإنسانية الت  ه  من موجباي ومس ولياي سلطة اكحتلا  لتطبي ها وسلو ها مع 

الت  تو لي اليها من البحث والتحلي  من ممارساي و خيرا  سجلي من اهب اد والنتائج  ال راقيين
ا  ال راق الت  تُ د خرقا  ااضحا  لل واعد ال انونية لل انون الدول   اهمري  سلطة اكحتلا  

 .الإنسان  وقواعد الحرب
قواعد القانون الدولي الإنساني، غزو العراق، لحهات الغزو، تطبيق قواعد  :الكلمات المفتاحية

  الغزو. 
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Abstract 
يزية  الملخّص باللغة الإنجل

The application of the rules of international humanitarian law is one of the most 

important issues that occupy all countries of the world, as well as local and regional 

public opinion, and there is no doubt that the issue of the invasion of Iraq has a 

specificity for what resulted in the reality of the situation that the Iraqis lived under the 

American occupation, which highlighted the bitter humanitarian reality of the Iraqi 

person and was one of the most important reasons that prompted me to prepare this 

research out of my belief in the necessity of informing our brothers of researchers in 

international humanitarian law about what is happening in Iraq and to present with some 

facts, objectivity and credibility what happened in the Iraqi arena of human tragedies 

and violations committed by the American occupation authority, disregarding all the 

rules Legal, international treaties and conventions that emphasize the need for states to 

abide by humanitarian and legal rules as a minimum in dealing with peoples under 

occupation and the need to provide the means for a decent life, security and safety for 

civilians during conflicts in any country, and thus took the descriptive approach and 

tried to briefly limit the study to (international humanitarian law And the violations of 

the occupation authority in the invasion of Iraq). The research plan was drawn up in two 

chapters, which paved the way for the research with an introduction and two chapters, 

In the first chapter, I dealt with the definition of international humanitarian law and the 

mechanisms of its application in Iraq, and devoted it to a brief study of international 

humanitarian law, the conventions it contains, the basic rules of law, definitions and 

terminology, and the obligations of the signatory states to the conventions. The rules of 

international humanitarian law, and recorded with careful readings about the pages of 

the human tragedy in Iraq under the flames of the occupation, in brief stations about the 

humanitarian violations experienced by Iraqis, contrary to all humanitarian laws and 

rules that are among the obligations and responsibilities of the occupation authority to 

implement and conduct with the Iraqis, and finally recorded from the dimensions and 

results it reached From research and analysis of the practices of the American 
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occupation authority in Iraq, which is a flagrant violation of the legal rules of 

international humanitarian law and the rules of war. 

Keywords: The Rules Of International Humanitarian Law, The Invasion Of Iraq, 

The Moments Of The Invasion, The Application Of The Rules Of The Invasion.  
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 :الفصل الأول
 المقدمة

ن طة تحو  ا  تاريخ ال راعاي والن اعاي المسلحة ا  المجتمع ال راق   2003سنة  ت د

خ اء قسرض واعت اكي غير مشروعة نتيجة ا  نسان من قت  وتدمير و وانتهاك  ار، لح وق الإ

غياب سلطة مر  ية مسيطرة عل  اهوضاع اهمنية اكحتلا  اكمري   لل راق، ا د رااق اكحتلا  

 اكحتلا  بد ي الم اومة المشروعةمما  دى ال  اوض  ل  تشهد لها البلاد مثيلا  من قب  امع بداية 

مما حدى بال واي الغا ية ال  ال  استخدا  شت  وسائ  البطش واكعت اكي وال ضائع المنااية 

ية سجن ابو غريب، والتهجير ال سرض الس ان المدنيين ال ريبين ل واعد ال انون الدول  اكنسان    ض

   سوء من المن مواقع وم س راي قواي اكحتلا  بدون سند قانون  واستمر الوضع من س ء 

اساد ادارض ومال  ال  طائ ية م يتة ونهب م دراي البلاد  انتج عن تش ي  جماعاي مسلحة منها 

ج اء واس ة من المحااظاي ون وح ابناء هفا  عل   ع اباي داعش الإرهابية الت  سيطري

المحااظاي ال  مناطق  خرى وسط اكرهاب وال ت  والتشرد و ان من الطبي    ن تترتب مجموعة 

من الآثار عل     تلك الن اعاي والحروب ، وك شك  ن الآثار المالية والن سية واكجتماعية 

 ل  ، اف تأثري اهسر ال راقية بم  جرى للبلاد منف واكقت ادية  اني حاضرة ا  هفا المشهد الم

وحت   تابة هفا السطور ، ناهيك عن ما اار ته هشاشة الوضع اهمن  من مغادرة ال ثير  2003

من الخبراي ور وس اهموا  ال  خارج البلاد نتيجة الطائ ية الم يتة ، اضلا  عن اه ماي الت  

  انه تها ال راعاي الحربية واهمنية الث يلة وان  اسها ع  ي بشت  م ا   الدولة ال راقية الت

المباشر عل   ااة ا  دة الحياة من اساد مال  وادارض وت ش  للبطالة والحرمان ونستطيع ال و  

ان الغ و اهمري   لل راق، وما ترتب عليه من استخدا  م رط لل وة ال س رية ي تبر من اشد 
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 ور ال نف،الفض ت ش  ا   ااة م ا   الحياة للش ب  انتها اي ح وق اكنسان و  ورة من

ال راق  وترك تر ة ث يلة منها تدمير الجيش ال راق  اضلا عن تدمير الدولة وح  م سساتها، وما 

تبع فلك من اشاعة ال وض  بين   وف الش ب، و رع ال تنة، وخلق حالة من الإن سا  بين 

الحال ، وبالتال  للإحتلا  اهمري   دورا ا  ت  ي    طياف المجتمع ك ي ا   ثرا ممتد حت  يومنا

 ر ة للتدخلاي الخارجية مما ح   عل  ال نف الطائ   ال نف الطائ   ا  ال راق واعط  ال

وبدورا  ان له تاثير عل  ال ملية السياسية ا  ال راق، والت  ت    حيانا ال  ال نف بين  بناء 

  ست رار ووحدة ال راق.المفهب الواحد، ومن ث  ي ثر فلك عل  ا

 مشكلة الدراسة -أولُا 

تبر  اش الية البحث من خلا  امرين مهمين اهو  يت لق ب واعد ال انون الدول  اكنسان  

وم ايير تطبي ه اف وض ي له ضماناي مل مه من قب  اكم  المتحدة والمجتمع الدول  لمنع اض 

حتلا  من قب  ال واي اكمري يه تحي مسم  لالان  ان ال راق ت رض خرق لهفا الح وق اكمر الث

قواي التحالف ومارسي هفا ال واي ال س ريه انتها اي خطيرا بحق اكنسان ال راق  ج لي ال راق 

من بين الدو  الت  ت رضي كقوى وابشع اكنتها اي الت  ل  يسبق لها مثي  من جرائ  خطيرا 

 الحرب ضد الإنسانية.و لي ا  ال ثير من الحاكي ال  اعتبارها جرائ  

 أهمية الدراسة -ثانياً 

ان قضية ح وق اكنسان وخا ة ا  موضوع دراستنا لل راق،  عل  الرغ  ماح  ته من ت د  

عل  المستوى ال الم  اك ان الوكياي المتحدة ت و  باستغلاله بطري ة انت ائية كت در عن حرص 

الش وب الت  تريد ان تطاله  ب  اب وهفا ما ح   ا  والت ا  واتباع الم ايير الم دوجة  للبلدان او 

ال راق  من احتلا  والحرب وح ار تحي هفا الم هو  لفلك تبر   همية الدراسة بانها تل   الضوء 
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اكنتها اي وال وام  والم وقاي الت  تحو  دون ح و  المواطنين ال راقيين عل  ح وقه   عل 

النتائج الت  سنتطرق اليها وعل  ضوء الم رراي واكعلاناي  الت  اقرتها المواثيق الدولية من خلا 

الدولية المت ل ة بح وق اكنسان ا  ظ  اكوضاع الراهنة  الت   ادي من الآثار السلبية عل  واقع 

ال راق المتردض ب د الغ و وما راا ه وعل  الرغ  اكت اقياي والم اهداي الدولية الت  تنادض بأهمية 

نجد من ي ف بوجه الوكياي المتحدة اكمري ية ودو  الغرب الت  ساندتها ا  هفا الح وق ال  

 غ وها لل راق. 

 من جية البحث  -ثالثاً 

 ومش لاي الدراسةمن خلا  دراسة الظواهر  الو   سي ون منهج البحث م تمدا  عل  المنهج 

طري ة علمية، ومن ث  والمت ل ة بجانب مه  ابان غ و ال راق من قب  قواي اكحتلا  اكمري   ب

الو و  ال  ت سيراي منط ية لها دكئ  وبراهين تمنح ال درة عل  وضع  طر محددة للمش لة الت  

وخروقاي  قضية ال راقلتحلي  الم لوماي حو  التحليل  اسي ون ت الجها الدراسة، اما المنهج 

 .2003اتراي ما ب د  اكنسان  خلا قواعد ال انون الدول  

 ذات الصلة لدراسات السابقةا –رابعاً 

 دور مجلس الأمن الدولي في تحديد جريمة العدوانبعنوان  خالد سلمان الجنابي دراسة  -1

 ( رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة تكريت.2012)

تحديد ت ريف جريمة ال دوان ، اف ان  بتحديد م ن  هفا الجريمة، يستطيع تطرقي الدراسة ال  

دول  ب دها ا  توجيه جهودا الت  تن ب باتجاا تنظي  الإجراءاي ال  الة لضمان المجتمع ال

اكلت اماي ال انونية عل  الطرف الم تدض،  ا  الوقي فاته اإن  وضع ت ريف محدد لجريمة 

ال دوان سيسه  ا  تح يق الم الح ال ليا للمجتمع الدول  ، لفلك اإن جريمة ال دوان من   ثر 
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اري جدك واختلااا بين الدو ،ت ري ا  ون ا  وتحديد ا ل ورها وعنا رها، اف  نها الجرائ  الت   ث

( عاما لت ون محلا  للن اش ايه، وطرحي 50 خفي مساحة  بيرة من  مننا الحال  ت يد عل  )

خلا  سير هفا الن اشاي ت اريف مختل ة من جانب الدو  ومن خلا  ا هاء ال انون الدول  ا  

 دول  وا   تاباي ه كء ال  هاء.لجنة ال انون ال

وتختلف دراستنا عن هفا الدراسة بان دراسة الجناب  تت ل  عن جرائ  ال دوان بش   عا  دون 

ان تختص بش ء محدد وتطرقي ال  الت اريف الت  يت ف بها ال دوان بينما دراستنا حددي ال راق 

 الغا ية وما انتج عنه. لغرض الدراسة وتناولي اه  الجوانب الت  اعتدي بها ال واي 

( بعنوان الجرائم الناجمة عن الغزو العسكري 2012دراسة )الغريري أدم سميان ،  -2

 اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة تكريت . 

حيث  فاتية جرائ  الغ و ال س رض ببيان  و ااها ال انونية منسلطي الدراسة الضوء عل  

ها ا  الت  ترت بها ال واي الغا ية والمت اونون م ها، اباحة اها ا  التجري  بتناو  مبد  تجري  ا

الت  ي و  بها الم اومون تجاا ال واي الغا ية، سريان ال وانين ال  ابية عليها، وطبي ة هفا الجرائ . 

ث  توضيح فاتيتها من حيث اهر ان، بتناو  اتساع  ور السلوك الإجرام ، جسامة النتيجة 

لمساهمة الجرمية ايها، وت دد  ور ال  د الجرم  وجسامته. ث  دراسة الت ييف الإجرامية، ا

ال انون  لهفا الجرائ  بتناو  فاتية المس ولية الج ائية عنها بمواضيع المس ولية الج ائية لل واي 

الغا ية، وللأطراف المساعدة للغ و، المس ولية الج ائية ال ردية، والمس ولية الج ائية عن  عما  

لم اومة المسلحة. ث  توضيح فاتية الج اءاي المترتبة عل  هفا الجرائ  بتناو  الج اءاي الت  ا

ت رضها ال وانين ال  ابية الداخلية، والت  ي رضها ال انون الجنائ  الدول ،  نواع الج اءاي 

 الم روضة، طبي ة هفا الج اءاي. 
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ال س رض بتناو  فاتية المس ولية الج ائية تناولي دراسة الغريرض الت ييف ال انون  لجرائ  الغ و 

عنها بمواضيع المس ولية الج ائية لل واي الغا ية، وللأطراف المساعدة للغ و، المس ولية الج ائية 

ال ردية، والمس ولية الج ائية عن  عما  الم اومة المسلحة  ما ما يمي  دراستنا تناولي الجانب 

 .  ء الغ و ال س رضال انون  هنتها اي ح وق اكنسان جرا

(، حماية السكان المدنيين في العراق من 2011دراسة الشمري، مشرف وسمي، ) -3

 الشركات الأمنية الخاصة في هل الاحتلال. 

بيني هفا الدراسة انتهاك الشر اي اهمنية الخا ة ح وق اكنسان افبيني  ن الخاسر اهو  

 ارادا وجماعاي الفين ك حو  له  وك قوة، من ممارساي هفا الشر اي ه  المواطنون ال راقيون 

 ما  شر اي تمتلك قوة الدو  من  سلحة ومدرعاي وطائراي مدعومة من  قوى قوة عس رية ا  

ال ال ، قوة اكحتلا  اهمري  ،  ما  ن الطرق ال انونية ا  البحث عن الح وق وض ي  مامها 

بحي المطالبة بالح وق من باب المستحيلاي، ال ثير من ال راقي  ال انونية والإجرائية ال  حد   

ا  ظ  وجود اكحتلا  وشر اته المجرمة ال دوانية الت  و   بها اكستهتار بال وانين وم دراي 

الش وب،  ن ي ون اطلاق النار عل  المدنيين ال    "عل  سبي  المت ة"، من قب  هفا الشر اي 

 مما يمث  انها ا   ارخا لح وق اكنسان .

ا يمي  دراستنا انها تناولي حالة ال راق ا  ض  اكحتلا  وعم  الشر اي اكمنية  ما م

والفض  ان غائبا  ايه   ض دور ح ي   ا  المساهمة بوضع الإطار التنظيم  قانونا  الخا ة 

لممارسة الشر اي اهمنية الخا ة ايه، مما ساه  ا ثر ب د  تحم   ية مس ولية دولية عن 

 اي هض قانون ، وهفا يبين عج  ات اقياي جنيف اهربع وبرتو وليها الإضاايين انتها اي تلك الشر 

عن الت ييف ال انون  لموظ   هفا الشر اي ودراستنا تختلف عن هفا الدراسة بانها ك تتناو  
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احترا  بش   خاص او الشر اي اكمنية وانتها تها ب  تسلط الضوء عل     ما من شأنه  ال راق

الحرمان من الحياة عل  نحو ت س   و عما   وح وقه  بما ا  فلك عد  ت ريضه  رامة اكنسان

ال ت  غير المشروع  و فاي الدوااع السياسية  فلك الت فيب وغيرا من ضروب الم املة  و ال  وبة 

 .  ال اسية  و اللاانسانية  و المهينة

د القانون الدولي (. بعنوان "دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواع2012العمامرة ) -4

 الإنساني":

وضحي الدراسة دور مجلس اهمن ا  ارساء  قواعد ال انون الدول  اكنسان  من حيث  

احترا  ح وق اكنسان اف ل  ت د مسألة داخلية ا د جرى تدويلها بموجب ما رشح عن قمة مجلس 

واهمن الدوليين، الت  عدي ن طة تحو  ا  تحديد م هو  السل   31/1/1992اهمن المن  دة ا  

بأن المساس بح وق اكنسان ي د تهديدا للسل  واهمن الدوليين، وقد وتطرقي الدراسة ال   ن مجلس 

اهمن  ان قد اتخف قرارا بهفا ال دد، يسمح ايما يسمح به باتخاف تدابير وا ا لل    السابع من 

ون الدول  الإنسان ،  ض مراقبة الميثاق ور  ي عل  دور مجلس اهمن ا  تأ يد احترا  قواعد ال ان

 سلوك المتحاربين من اهطراف المت ارعة ا   ثناء الن اع.

ر  ي الدراسة عل  دور مجلس اكمن الدول  ا  تن يف قواعد ال انون الدول  وه  احد اه  

ر ائ  دراستنا ا  ت  ي  هفا الجانب  ون ان المجلس يستند عل  فلك ال  السلطاي المخولة له 

ميثاق اهم  المتحدة و ال  المبادئ الدولية و الإنسانية من  ج  ضمان احترا  و تن يف هفا بموجب 

ال واعد ودراستنا تتوسع بهفا المنطلق لتشم  اطر تح يق السلا  من خلا  اتخاف التدابير الت  من 

 شأنها اعادة اكست رار واكمن ا  الدو  الت  تشهد ن اعاي مسلحة دولية وغير دولية .
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 خطة الدراسة  –امساً خ

 : الت ريف بال انون الدول  اكنسان  وآلياي تطبي ه ا  ال راقالثان ال    

  الإنسان .المبحث اكو : م هو  وخ ائص ال انون الدول  
  .تطبيق ال انون الدول  اهمية -اهو  المطلب  

 الإنسان .خ ائص ال انون الدول   –المطلب الثان 
تطبيق ال انون الدول  الإنسان  ا  ال راق عل  ال  يدين الدول   آلياي الثان :المبحث 

  .والداخل 
 الرقابة الدولية ا  تطبيق ال انون الدول  اكنسان  ا  ال راق.   ااعلية -اهو  المطلب  

تطبيق ال انون الدول  الإنسان  ا  ال راق مابين التشري اي الوطنية   ثر - الثان المطلب 
 ولية.   واكت اقياي الد

ا  قواعد ال انون الدول   و ثرا دور اكم  المتحدة وسائ  رقباتها لغ و ال راق: لثالثال    ا

 اكنسان 

المبحث اهو : دور اهم  المتحدة ا  تن يف قواعد ال انون الدول  اكنسان  لحظر الترحي  
 واكب اد ال سرض للمدنيين ال راقيين.  

من ا  ت سير قواعد حظر الترحي  والإب اد ال سرض مجلس اه دور -اهو  المطلب  
 للمدنيين ال راقيين. 

اطار ال انون الدول  الإنسان  جراء  ال راقيين ا حماية النا حين  – المطلب الثان  
  ال س رية.ال ملياي 

اكنسان  وح وق المبحث الثان : وسائ  الرقابة الدولية عل  تن يف  ح ا  ال انونين الدول   
  .سان وت  يلهااكن

 .من قب  ال انون الدول  ا  ال راقت  ي  ال دالة اكنت الية   ثر - اهو المطلب 
المطلب الثان : وسائ  الرقابة عل  تن يف قواعد ال انون الدول  الإنسان  وح وق اكنسان  

   .ا  ال راق

 .فا الدراسةي الت  نتو   لها ا  هوسوف ت ون لنا خاتمة تتضمن  ه  النتائج والتو يا
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 :الثانيالفصل 
 التعريف بالقانون الدولي الانساني وآليات تطبيقه في العراق

غن  عن البيان  ن ال انون الدول  الإنسان  ل  ينشأ من اراغ ب  انه نتاج مجموعة من ال ي  

والمبادئ الفض است ر عليه واقع الحا  ا  ال انون الدول  لنبف ال راعاي بين الدو  والش وب، 

افا حدث  ض  راع هنالك ايجاد حلو  سلمية للمشا   الت  تنشأ بين الدو  وعل  هفا اكساس و 

عل  عتبارها احدى  التر ي  عل  شرعية الحربم لحين مت اراين عليه ضمن هفا ال واعد اكو  

مجموعة من ال واعد الت  اهو  الم طلح الثان  اما الحلو  ال  يم ن اللجوء اليها ب يغة شرعية 

ا  ال انون  وت ط  اهمية بالغة لما لها تأثير –الحرب  نشوب  ثناء الت يد بها ل   المتحاربينتُ 

 .(1) الإنسان 

مما يتطلب  بش   عا  يهدد ال يان اكنسان  والبشرية خطر ب و الحر  وعل  هفا اكساس ت تبر

ح ماء ال لاس ة و لا ومن المنطلق التاريخ  اأن ال ثير من الت دض للشرور والمآس  الت  تخل ها

وقي   ، اهديان السماوية ودعي له   ال  ور عل  مر داا وا عن المبادئ وال ي  الإنسانية النبيلة 

، وال واعد  هاضرورة مراعاة اكعتباراي الإنسانية عند اندكعومبادئ الش وب لخطورة الحروب و 

ول  ت ن دة ال ملياي ال س رية الت  تحدد ظروف ال تا  ، وقواعد ت ييد اهشخاص واهما ن ، وقيا

ارعا  قانونيا  مهما  من اروع ال انون الدول  ال ا ، هو  هنالك قواعد تح   هفا الحروب مما ش لي

 .(2)ال انون الدول  الإنسان 

                                                           

( د.اسماعي  عبد الرحمن، اهسس اهولية لل انون الإنسان  الدول ، بحث ضمن  تاب ال انون الدول  الإنسان  دلي  1)
ء، ت دي  د. احمد اتح  سرور، اللجنة الدولية ، اعداد نخبة من المتخ  ين والخبرا3للتطبيق عل  ال  يد الوطن ، ط

 .17،ص2006لل ليب اهحمر، ال اهرة ،
، الم سسة الجام ية للدراساي والنشر والتو يع، بيروي، 1( د.  ما  حماد، الن اع المسلح وال انون الدول  ال ا ، ط2)

 .22-19، ص1997لبنان،
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اما بالنسبة لحالة ال راق اان واقع الحا  الفض عاشه ال راقيون تحي الغ و اهمري   ،  ان 

كبد من طرح ما  يجرى ا  الساحة ال راقية من المآس  الإنسانية مرير لفلك   نسان واق ا 

والخروقاي الت  ترت بها سلطة اكحتلا  اهمري   ضاربة عرض الحائط بجميع ال واعد ال انونية 

والم اهداي واكت اقياي الدولية الت  ت  د عل  ضرورة الت ا  الدو  بال واعد الإنسانية وال انونية  حد 

 ام  مع الش وب الواق ة تحي اكحتلا  وضرورة تواير  سباب الحياة ال ريمة واهمن  دن  من الت

واهمان للمدنيين  ثناء الن اعاي ال ائمة ا  البلد الم ن  الابد اوك  ان نبين م هو  وخ ائص 

آلياي تطبيق ال انون الدول  اكنسان  مع بيان حالة ال راق ا  المبحث اكو  ومن ث  نتطرق ال  

 ل انون الدول  الإنسان  ا  ال راق عل  ال  يدين الدول  والداخل  .  ا
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 :الأولالمبحث 
 مف وم وخصائص القانون الدولي الانساني

ا ه ال انون  ي تبر م طلح ال انون الدول  الإنسان  من  حدث الم طلحاي المستخدمة ا 

لم روف ا  اللغة ال ربية ، ، وك يوجد ت ريف له بالم ن  ا الدول  ، اهو م طلح حديث ال هد

وفلك هنه انه حديث اكستخدا  ول  ي ن م روا ا ا  ال  ور ال ديمة ، هنه ج ء  و ارع مه  من 

ال انون الدول  ال ا  المستوح  من الش ور الإنسان  ويهدف ال  حماية البشر ا   وقاي الحرب 

الدول  الإنسان  ، ل نها ك تختلف ا   والن اع المسلح ،  ما ان هناك ال ديد من الت ري اي لل انون

المضمون ، حت  لو اختل ي ا  ال ياغة اف ساهمي جهاي عديدة ا  وضع ت ريف شام  

ومت ام  لهفا ال انون سواء من قب  ا هاء ال انون الدول   و من قب  اللجنة الدولية لل ليب اهحمر 

انون الدول  الإنسان  ، لفلك سوف ، و ان لمح مة ال د  الدولية دور ا  تحديد الم  ود بال 

نحاو   ن نست رض ب ض م اهي  ال انون الدول  الإنسان  و همية تطبي ه ا  الوقي الحاضر ا  

 المطلب اهو ، ومن ث  نبين  ه  الخ ائص الت  يتمي  بها هفا ال انون ا  المطلب الثان .  

 :الأولالمطلب 
 مف وم واهمية تطبيق القانون الدولي

ديد من اهطراف ال  ت ريف ال انون الدول  الإنسان . استخد  ال  ه الدول  لتحديد ما س ي ال 

ي نيه ال انون. حاولي  طراف  خرى ، مث  اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ، ت ريف ال انون. من 

ما جانبها ، اعتمدي مح مة ال د  الدولية ، ا  اتواها ، ت ري ا لل انون الإنسان  الدول  ، وك سي

، لفلك ا  سنحاو  توضيح تلك  1996 /7/ 7مشروعية تهديد اهسلحة النووية.  و استخدمها ا  

 وب د فلك سنناقش  همية تطبيق هفا ال انون الآن. من خلا  هفا المطلب  الت ري اي
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 للقانون الدولي الإنساني ي وفقاً تعريف الفق ال -أولاً 

اطلاق اس  )ال انون الإنسان ( المستوح  من  ل د  ان من المألوف ومنف سنواي عديدة اعطاء

الش ور الإنسان  والفض ر   عل  حماية ال رد ب  ته انسان، وه  السمة الممي ة لل انون الدول  

يجمع ما بين ا رتين مختل تين ا  طبي تهما، احداهما قانونية والثانية  خلاقية وتمث  الإنسان  اف 

 .(1) السمة الممي ة لل انون الدول  الإنسان اهخيرة ال  ة الإنسانية والت  ت د 

ي د ال انون الدول  الإنسان  من الم طلحاي الحديثة الت  استخدمي ا  ا ه ال انون الدول  

ومر هفا الم طلح بش ء من الغموض  دي ال  اختلاط ب ض الت ري اي  و الم اهي  ، ول   

  ه الدول  ايما يت لق بال انون الدول  ن ف عل  الح ي ة سنراجع ب ض الت ري اي الت  رددها ال

الإنسان  ، حيث فهب الب ض بال و  ان "ال انون الدول  الإنسان  يم ن دراسته من جانبين 

مختل ين ،  حدهما واسع والآخر ضيق ، ووا  ا للم هو  الواسع ، اهو يت ون من جميع اهح ا  

ل امة الت  تضمن احترا  ال رد وت  ي ا ا دهار. ال انونية الدولية ، سواء ا  التشري اي  و ال وانين ا

وعليه ، اإن ال انون الدول  الإنسان  يشم  قوانين الحرب وح وق الإنسان ، من خلا  ات اقياي 

كهاض الت  تحدد ال واعد الإنسانية الواجب مراعاتها  ثناء الحروب وات اقياي جنيف المت ل ة 

يت ون من: جميع  اإنهوا  ا للم هو  الضيق  ما نيين ، بم املة  سرى الحرب وحماية الس ان المد

اهح ا  وال واعد الم ممة لحماية الجنود ال اج ين عن ال تا  واهشخاص الفين ك يشار ون ا  

 . (2) اهعما  ال دائية ، اضلا  عن حماية الممتل اي الت  ك تت لق مباشرة بال ملياي ال س رية

                                                           

ت اقياي الدولية ا  ال انون الدول  الإنسان ،الم تمر ال لم  السنوض د.س يد سال  جويل ، الطبي ة ال انونية الخا ة للا (1)
 . 236، ص2010ل لية الح وق، جام ة بيروي ال ربية، منشوراي الحلب  الح وقية ، بيروي 

د ، اعدا2ضمن  تاب دراساي ا  ال انون الدول  الإنسان ، طجان ب تيه، ال انون الدول  الإنسان  تطورا ومبادئه، بحث ( 2)
 . 37-34ص، 2009نخبة من المتخ  ين والخبراء ت دي  د. م يد شهاب، دار المست ب  ال رب ، ال اهرة، 
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واعد الدولية الموضوعة بموجب م اهداي  و  عراف وي رف  يضا  بأنه "مجموعة ال 

والمخ  ة بالتحديد لح  المشا   فاي ال  ة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنا عاي المسلحة 

فاي ال  ة الدولية  و غير الدولية، والت  وض ي كعتباراي انسانية امن حق  طراف الن اع ا  

ئ  لل تا  لحماية اهشخاص والممتل اي الت  ت اب اللجوء ال  ما يختارونه من  ساليب  و وسا

،  ما ي راه ر ض  خر بأنه "مجموعة ال واعد ال انونية الت  ت رر عل  المستوى (1)بسبب الن اع"

 .(2)الدول  حماية الإنسان  وقاي اه ماي الت  ت د  ساسا  لوضع هفا ال انون موضع التطبيق"

ال واعد المت ق عليها دوليا  والت  تهدف ال  الحد من وعُرَّف  يضا  بأنه "مجموعة المبادئ و 

استخدا  ال نف ا  وقي الن اعاي المسلحة عن طريق حماية اهاراد المشتر ين ا  ال ملياي 

الحربية،  و الفين   وا عن المشار ة ايها، والجرح  والمرض  والم ابين واهسرى والمدنيين 

س رية م ت را  عل  تلك اهعما  الضرورية لتح يق و فلك عن طريق ج   ال نف ا  الم ارك ال 

 . (3)الهدف ال س رض"

الت ري اي الساب ة ، نرى  ن هناك تر ي  ا عل  الهدف من هفا ال انون وعل  وعند ملاحظة 

الحاكي الت  تنطبق ايها قواعدا فاي الطبي ة ال راية والت ليدية ، واهشخاص المحميين والممتل اي 

دون الإشارة ال  اهشخاص المل مين بمراعاة هفا ال واعد ،  ما  جمتها ، ول نالت  ك يجب مها

يجب  ن  الت ري اي الت  تناولي هفا ال انون بيان اهشخاص الفين سيلت مون ب واعدا، ن ت د ان

                                                           

 .4،ص2011د. محمد اهد الشلالدة، ال انون الدول  الإنسان ، منشأة الم ارف، الإس ندرية، (1)
 اب عل  اكنتها اي الجسيمة ل واعد ميشا  بيلونج ( ن لا عن: د. مري  نا رى، ا الية ال ( ت ريف ال  هية ال رنس  )2)

 .  26،ص2011ال انون الدول  الإنسان ، دار ال  ر الجام  ، الإس ندرية،
. محمد نور ارحاي، تاريخ ال انون الدول  الإنسان  وال انون الدول  لح وق الإنسان، بحث منشور ضمن  تاب دراساي د (3)

المتخ  ين والخبراء، ت دي  د. م يد شهاب، دار المست ب  ال رب ،  ، اعداد نخبة من2ا  ال انون الدول  الإنسان ، ط
 .84، ص، 2009ال اهرة، 
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ال وانين الت  تحم  الفين ك يشار ون ا  اهعما  الحربية  و الفين   وا عن من جملة يلت موا ب

ايها، وتنظ  وسائ  ال تا  و ساليبه، وهو واجب التطبيق  ثناء الن اعاي المسلحة الدولية  المشار ة

وغير الدولية، ومل   عل  السواء للدو  والجماعاي الم ارضة المسلحة وهو مل    يضاَ لل واي 

ن اف السلا  افا ما شار ي هفا ال واي ا   عما  قتالية"  .(1)المشار ة ا  عملياي ح ظ السلا  وا 

 تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر –ثانياً 

ل د ت  استخدا  هفا الم طلح من قب  اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ا  الوثائق الت  قدمتها 

، والسبب الفض داع اللجنة ال  1971ال  م تمر الخبراء الح وميين الفض ع د دورته اهول  عا  

ا  الطابع الإنسان  الخالص ل انون الن اعاي المسلحة، استخدا  هفا الم طلح هو الرغبة ا  ابر 

يهدف ال  حماية ال ائن البشرض واهموا  اللا مة له ، ومن ث   الن اعاي المسلحة قانون ن فلك 

نما يتجاو ها ليشم   اهو ك ي ت ر عل  ات اقياي جنيف الخا ة بحماية ضحايا الحرب احسب وا 

ت اقية الت  تضع ال يود عل  تسيير ال ملياي الحربية  و استخدا  تلك ال واعد الحربية ال راية  و اك

 . (2)لها مبد  الإنسانية عتباراي كاب الت  تأخفاهسلحة،  و غيرها من ال واعد 

 تعريف محكمة العدل الدولية للقانون الدولي الإنساني: -ثالثاً 

( بشأن 1996/تمو /8يمث  الر ض اكستشارض ال ادر عن مح مة ال د  الدولية بتأريخ )

مشروعية التهديد باهسلحة النووية  و استخدامها، ه  المرة اهول  الت  ي   ايها قضاة المح مة 

ال  تحلي  ال انون الدول  الإنسان  ب در من الت  ي ، وهفا بسبب الإاتاء الفض طرحته الجم ية 

استخدا  اهسلحة النووية  و ، حو  التهديد ب15/12/1994ال امة للأم  المتحدة عل  المح مة ا  

                                                           

 .18، ص 2002( شارلوي ليندس  ، نساء يواجهن الحرب ، الناشر اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ، جنيف 1)
اساي ا  ال انون الدول  الإنسان ، ( د. محمد ع ي  ش رض، تاريخ ال انون الدول  الإنسان  وطبي ته، بحث ضمن  تاب در 2)

 .13م در سابق، ص
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استخدامها ا   ض ظرف من الظروف ي ون مسموحا  به بموجب ال انون الدول ، وبالتال    دري 

 . (1)المح مة ر يها اكستشارض ب د اترة من المناقشاي والدراساي

" ن هفا  ال ادر عن مح مة ال د  الدولية ( من الر ض اكستشارض75ال  رة )  ما وضحي

ن ال انون الدول  يتضمن ال واعد المت لة بتسيير اهعما  ال دائية، و فلك ال واعد الت  ال رع م

تحم  اهشخاص الخاض ين لسلطة الطرف الخ  "، و قامي المح مة اتواها ا  تحديد هفا 

الت ريف عل   ساس اعت اد سائد بشأن التطور التاريخ  لل انون الدول  الإنسان ، بأن ال انون 

( بد ي نشأته ا  مجموعة 1907، 1899سيير اهعما  ال دائية )المسم  قانون كهاض المت   بت

من الم اهداي، الت  حددي ب ورة خا ة اهنظمة المت ل ة ب وانين الحرب البرية و عرااها وح وق 

المتحاربين وواجباته  ا  قيامه  ا  ال ملياي ال دائية، وقيّد اختيار  ساليب ووسائ  الحاق اهفى 

ال دو ا  الن اع المسلح الدول ، بينما ال انون الفض يحم  الضحايا )المسم  قانون جنيف(، والفض ب

يهدف ال  حماية ضحايا الحرب وتواير الضماناي هاراد ال واي المسلحة المرض  والجرح  وغير 

ة ا  المشتر ين ا  ال تا ، هفا بالإضااة ال  حماية الس ان المدنيين، وقد تطور ب ورة من  ل

(، وهفان ال رعان من ال انون السارض ا  الن اع المسلح قد   بحا مترابطين 1949ات اقياي جنيف )

، بحيث ش لا تدريجيا  نظاما  1977ب ورة وثي ة ا  وقي كحق ا  البروتو ولين الإضاايين ل ا  

 .  (2)قانونيا  واحدا  ي رف اليو  باس  " ال انون الدول  الإنسان "

                                                           

ينظر: المجلة الدولية لل ليب اهحمر )عدد خاص حو  اتوى مح مة ال د  الدولية بشأن مشروعية اهسلحة النووية  (1)
 .1997شباط -،  انون الثان 53، ع10وال انون الدول  الإنسان (، س 

لإنسان  واتوى مح مة ال د  الدولية بشأن مشروعية التهديد باهسلحة النووية  و بيك، ال انون الدول  ا -( لوي  دوسوالد2)
 . 37،ص1997شباط،-،  انون الثان 53استخدامها، المجلة الدولية لل ليب اهحمر، ع 
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مح مة  ن هفا ال انون ي و  عل  مبد ين رئيسيين،  ولهما يتمث  ا  حماية الس ان  ما ترى ال

،  ض الس ان المدنيين  المدنيين واهعيان المدنية، و ساسه التميي  بين الم اتلين وغير الم اتلين

 وبالتال  حظر ج   مث  ه كء هداا  للهجو ، و فا حظر استخدا  اهسلحة غير ال ادرة عل  التميي 

بين اههداف المدنية وال س رية،  ما المبد  الثان  اهو حظر الحاق آك  ك مبرر لها بالم اتلين 

 . (1)وبالتال  الحد من حرية اهطراف المتحاربة ا  اختيار ما يحلو لها من وسائ  ال تا 

وى  ما بالنسبة ههمية تطبيق ال انون الدول  الإنسان  ا  الوقي الحاضر اإن الضرورة ال  

لتطبيق ال انون الدول  الإنسان ،  اني شاغلا  رئيسا  لواض   ات اقياي جنيف والبروتو ولين 

الإضاايين، ويشهد عل  فلك ب ض ال واعد الت  تضمنتها هفا ال  وك، والت  ك ت اب  مثيلا  لها 

ن  من قب  ا  ال انون ال ا  للم اهداي، وفلك من خلا  اكلت ا  باحترا  ال انون الدول  الإنسا

اهطراف المت اقدة، وحم  الآخرين عل  احترامه وهفا قاعدة  ساسية ن ي عليها المادة اهول  

المشتر ة كت اقياي جنيف والبروتو و  اهو ، وه   يغة عامة تشم  جميع اهطراف المت اقدة 

منته   وليس  طراف الن اع احسب، وبناء  عل  هفا ال اعدة، من حق    طرف مت اقد مطالبة 

ال انون الدول  الإنسان  بال ف عن اكنتها اي افا ثبي وقوعها، وك ي ت ر هفا اكلت ا  عل  

الإجراءاي المتخفة بمناسبة الن اع المسلح، ، ب   نه يتسع ال     ما من شأنه  ن يضمن تطبيق 

 .(2) ح ا  ال انون الدول  الإنسان  واق اههداف الت   يغي من  جلها

                                                           

 اط ( مان ريد مور، اتوى مح مة ال د  الدولية بشأن مشروعية استخدا  اهسلحة النووية ب ض اها ار المطروحة حو  ن1)
 .99،ص1997شباط،-،  انون الثان 53قوة وض ف ال توى، المجلة الدولية لل ليب اهحمر، ع 

، دراساي ا  ال انون الدول  الإنسان ، اللجنة الدولية 3د. عامر ال مال ، آلياي تن يف ال انون الدول  الإنسان ، ط( 2)
 .257، ص2006لل ليب اهحمر، ال اهرة، 
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ن تش ي  المحا   الجنائية الدولية الخا ة بيوغسلاايا الساب ة ورواندا من قب  مجلس و خيرا  اإ

اهمن وفلك لمحاسبة مرت ب  انتها اي ال انون الدول  الإنسان ، ومن ث  ب د فلك اقرار النظا  

اهساس  للمح مة الجنائية الدولية قد ج   من مخال ة  ح ا  ال انون الدول  الإنسان  تدخ  ا  

 ظ  اهحيان ا  خانة الجرائ  الدولية، والت  تستدع  تطبيق قواعد ال دالة الجنائية  و ال دالة م

الدولية،  ض احالة مرت بيها ال  ال ضاء الجنائ  الوطن   و الدول  ا  حالة عج   و امتناع 

 .  (1)ال ضاء الوطن  عن محاسبة مرت ب  تلك الجرائ 

 :المطلب الثاني
 ولي الانسانيخصائص القانون الد

، نرى  ن هناك تر ي  ا عل  الهدف من  انون الدول  الإنسان  من خلا  الت ري اي الساب ة لل 

هفا ال انون وعل  الحاكي الت  تنطبق ايها قواعدا فاي الطبي ة ال راية والت ليدية ، واهشخاص 

شخاص المل مين بمراعاة دون الإشارة ال  اه المحميين والممتل اي الت  ك يجب مهاجمتها ، ول ن

، وي ود فلك ال  ما يمثله هفا ال انون من  همية بالنسبة لجميع الدو ، وه  عل  ، هفا ال واعد

 النحو اهت :

 أثنان النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني يطبق  -أولاً 

وجود  ين اكو امر  يل   الت رقة بينعند تطبيق ال انون الدول  اكنسان  ا  الن اعاي المسلحة 

ال انون وااعلية ال انون، اال انون قائ  قب  الن اع المسلح ول ن مجا  عمله ك يبد  اك بنشوء الن اع 

 ض داخ  بين دولتين  و ن اع مسلح داخل    ان هفا الن اع فا طبي ة دوليةال س رض المسلح سواء 

لفض يثور بشأنه تطبيق ال انون والن اع المسلح ا ما اكمر الثان  هو ،  الدولة تحي  ض مسم 

                                                           

 .351-328نظر: د. نجاة احمد ابراهي ، م در سابق، ص ( للم يد من الت  ي  ي1)
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الدول  الإنسان  هو    ن اع بين قواي مسلحة متحاربة تحت   لل تا  للح و  عل  ح وقها الت  

تدعيها والم الح الت  تحميها والت  تت ارض مع ح وق وم الح الطرف اهخر سواء  اني دولة 

 ف ا  الن اع المسلح غير الدول  و عدة دو  ا  الن اع المسلح الدول ،  و طائ تين  و عدة طوائ

وبالتال  يت  اكحت ا  ال  هفا ال انون والمطالبة باحترامه طالما ظ  الن اع قائما ، وطالما ظلي 

ال ملياي ال س رية تحدث بين الطراين حت  لو  اني ب ورة مت ط ة، ا ملياي الم اومة المسلحة 

يفها عل  اتراي متباعدة نسبيا  ب  حت  لو ل  للاحتلا  تخضع لل انون الدول  الإنسان  ولو ت  تن 

 . (1)ي ن هناك عملياي منف اترة طويلة طالما ظلي حالة الحرب قائمة و ان هناك احتلا 

ويتمتع الم اتلون  ثناء الن اع بحماية ال انون الدول  الإنسان ، ب رف النظر عن انتمائه  هض 

رف الم تدى عليه، حيث يهدف هفا ال انون ال  طرف، سواء   انوا ينتمون للطرف الم تدض    للط

التخ يف من ويلاي الحرب والحد من آثارها عل  الطراين، عن طريق حظر استخدا   سلحة م ينة 

 و عن طريق ت ييد استخدامها،  ما يتمتع الم اتلون الفين تخلوا عن سلاحه   و   بحوا عاج ين 

 انون الدول  الإنسان ، عل   نه ينبغ  للم اتلين عن ال تا   الجرح  والمرض  واهسرى بحماية ال

 ن ي ونوا منتمين ب ورة مشروعة لإحدى اهطراف المتحاربة، وبالتال  ك يتمتع ب  ة الم ات  

ويخرج عن اطار هفا ال انون الجواسيس والمرت قة الفين ي اتلون هج  الما  وك ينتمون ال  احد 

 .(2)لجنسية  و الإقامة الدائمة طراف الن اع بأض رابطة سواء  اني ا

 أحد أهم فروع القانون الدولي العام يعتبر -ثانياً 

                                                           

 .186،ص2002، دار النهضة ال ربية، ال اهرة، 2د. حا   محمد عتل ، قانون الن اعاي المسلحة الدولية، ط( 1)
، 2009، منشوراي الحلب  الح وقية، بيروي، 1د.محمد المجفوب و د. طارق المجفوب، ال انون الدول  الإنسان ، ط( 2)

 .96ص
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 اني ان ال انون الدول  الإنسان  هو من  ه  اروع ال انون الدول  ال ا  وان من الم لو  

، ول نه ارع يختص بجانب واحد من جوانب ال انون الدول  وهو جانب تسميته ل  تظهر اك حديثا  

المسلحة، ولفلك يرتبط ال انون الدول  الإنسان  وال انون الدول  ال ا  ب لاقة ال رع الن اعاي 

باه  ، ا واعد ال انون الدول  الإنسان  مستمدة من ال انون الدول  وت رس ل الح اهاراد 

واهعيان الفين يم ن  ن يتضرروا من جراء ال ملياي ال دائية ال س رية الت  نشبي بين الدو ، 

ال  ي د هفا ال انون من  ه  اروع ال انون الدول  ال ا ، ويترتب عل  هفا ال لاقة عدة آثار وبالت

افا  ثيري مسألة ما تت لق بالن اعاي المسلحة اإن حلها يخضع لل انون الدول  الإنسان ، منها 

نسان  اعماك  ل اعدة الخاص ي يد ال ا  ويحدد نطاق تطبي ه، وبالتال  ينطبق ال انون الدول  الإ

ان ال انون الدول  ال ا  هو الشري ة ال امة لل انون الدول  الإنسان ، اضلا  عن  وحدا عل  المسألة

 .   بم ن   ن قواعدا تسد الن ص ايه

 ذو طبيعة قانونية مختلطة:أنه  -ثالثاً 

 ن قواعد ال انون الدول  الإنسان  وم ادرا تست   من ال انون الدول  ال ا   وك خلاف عل  

فلك،  ما  ن مبادئه و ح امه   بحي واجبة اكحترا  ومل مة ل   الدو ، وقد قنن المجتمع الدول  

ع وباي وج اءاي محددة ت ع عل  من يخالف  ح امه، وفلك ا   ورة ال  وباي الم ررة لجرائ  

ل  الحرب والجرائ  الدولية اهخرى وه   لها ت د محورا   ساسيا  يدور ا  ال ها ال انون الدو 

الإنسان ، وهفا ما طب ته محا   نورمبرغ وطو يو ويوغسلاايا الساب ة ورواندا، وحاليا  ينص عليه 

 .(1)النظا  اهساس  للمح مة الجنائية الدولية الت  ت د آلية دولية لتن يف ال انون الدول  الإنسان 

 مودول العال القانون الدوليالعلاقة الوثيق بين  -رابعاً 
                                                           

، 2006، دار النهضة ال ربية، ال اهرة، 1( د. محمد حن   محمود، جرائ  الحرب  ما  ال ضاء الجنائ  الدول ، ط1)
 .194ص
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تبد  اش الياي هفا عندما تبر  هفا ال انون وتطب ه، اأنها مل مة به و لدو  ا  نفلك وم اد 

 من   ثر  و الدو  واحدة ترت ب ما وغالبا    ح امه، تن يف عن المس ولة ال انون من السلطاي

 ال انون هفا بأح ا  المّ نية الدو   لما ت و لما ينص عليه ال انون الدول  اكنسان  ا المخال اي

مما ي ن  تن لها من اكلت اماي المل اة  الدولية مع الت اماتها يتناسب بما الوطنية ري اتهاتش بت دي 

 ن اغلب وعل  سبي  المثا   مرت بيها، قانون  لملاح ة وجود نص عد عل  عات ها تحي فري ة 

اإفا  ،1977 ل ا  اهو  والبروتو و  ١٩٤٩ل ا   جنيف ات اقياي ا  طرفه   ال ربية الدو 

 نتها اياقب عل  ات  ال س رية و ال  ابية ال ادية  سنجد انها تخلو من الن وص قوانينهانا كحظ

 .  (1)ال انون الدول  او ما اقرته اكت اقياي المشار اليها اعلاا 

ف ما كحظنا  للمجلس جدا   الض يف الموقفايبر  بوضوح  عل  ال راق اكمري   ال دوان وا 

 اطلاق بوقف طلب حت   و ت ليق ادانة  و  ض ت در عنه ل  حيث ئها،وحل ا المتحدة الوكياي ا اء

 عن يغيب  ن ك يجب  نه اك ف ر ساب ا ، ما   ، وعل  الرغ  من  حة المدنيين حماية  و النار

 اهاراد خضوع من حيث الداخلية ال لاقاي عل  قياسها ك يم ن والت  الدولية ال لاقاي طبي ة البا 

 ت رير ا  الدولية السياسة ت ديه الفض للدور وفلك اريين هح ا  ال انون الداخل ،واكعتب ال اديين

 .(2)الدول  ال انون واستخدا  قواعد

 لقانون الدولي الإنسانيالصفة الإلزامية ل -خامساً 

وهفا ما يطلق عليه   ن الدو  تلت   بمبادئ ال انون الدول  الإنسان  وقواعدامن الم ترض 

ك يجو  لها  ن تت اوض  بحيث ك تستطيع  ن تنحرف عنه، اضلا عن ان الدو   ة اكل امية 

                                                           

 م  يا ج  ، ال انون الدول  الإنسان  وقانون الن اعاي المسلحة بين النظرية والواقع، بحث منشور ا  مجلة جام ة ( د. 1)
 .140، ص 2004، 1،ع20، مجدمشق لل لو  اكقت ادية وال انونية

 .141-140، ص الم در السابق م  يا ج  ، ( د. 2)
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 وهفا ما، (1)عل   ية موضوعاي تت ارض مع ال واعد الآمرة الواردة ا  ال انون الدول  الإنسان 

، بال و  عل   ن " ت د 1969( من ات اقية اينا ل انون الم اهداي ل ا  53ن ي عليه المادة )

افا  اني، وقي ابرامها، تت ارض مع قاعدة آمرة من قواعد ال انون  نسب بطلانا  الم اهدة باطلة 

( من ن س اكت اقية عل   نه "افا ظهري قاعدة جديدة من 64الدول  ال ا "،  ما تشير المادة )

قواعد ال انون الدول  ال امة اإن  ية م اهدة قائمة تت ارض مع هفا ال اعدة ت بح باطلة وينته  

 .(2)هاال م  ب

ت يد من ال امية قواعدا،   د  هضوابطو  مدى ال امية قواعد ال انون الدول  الإنسان لفلك اأن 

المخال اي الجسيمة ل واعدا بمثابة جرائ  حرب، وعد  س وط جرائ  الحرب بالت اد ، وترتيب 

  .(3)المس ولية وارض ال  وباي عل  الدو  الت  تخرق قواعد ال انون الدول  الإنسان ، 

وتظهر  همية ت سي  المبادئ اهساسية لل انون الدول  الإنسان  ال  هفين ال سمين الرئيسين، 

ا   ن الج ء اهو  من مبادئ ال انون الدول  الإنسان  الت  ه  من نوع المبادئ ال انونية ال امة، 

ال ا  ه  وحدها الت  سوف تت ف بو ف الم در ال انون  المست   من م ادر ال انون الدول  

( من النظا  اهساس  لمح مة ال د  الدولية، هنها تتمي  بال مومية وتستند 38 ما بينتها المادة )

                                                           

، دار الث ااة للتو يع والنشر، 1( د. عمر محمود المخ وم ، ال انون الدول  الإنسان  ا  ضوء المح مة الجنائية الدولية، ط1)
 .84،ص2009عمان ، اهردن،

 .23، ص2011سان ، دار الجام ة الجديدة، ال اهرة، ( د. ع ا  عبد ال تاح مطر، ال انون الدول  الإن2)
مدخ  ال  ال انون الدول  الإنسان  ، المجلد الثان  لح وق الإنسان ، دار ال ل  للملايين ،  ( ينظر: د.  يدان مريبوط ،3)

 . 104ص ،1988بيروي ، 
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اليها وت رها مختلف اهنظمة ال انونية، من هفا المبادئ ال انونية ال امة مبد  حسن النية ا  تن يف 

 .(1)اكلت اماي، وال  د شري ة المت اقدين، ومبد  الت ويض عن اهضرار

االدو  ينبغ  لها  ن تن ف الت اماتها الدولية بحسن النية، ومن بينها اكلت اماي الم روضة عليها 

فا خال ي اهح ا  الواردة ايه، اأنها تلت   بالت ويض ،  ما ست ون (2)ا  ال انون الدول  الإنسان ، وا 

ة والت  تش   مخال ة مس ولة عن جميع اهعما  الت  ي و  بها  شخاص ينتمون ال  قواتها المسلح

 .(3)وانتهاك لهفا ال انون، وك يحق لها  ن تتحل  من مس وليتها تجاا هفا اكنتها اي والمخال اي

 .ال دف من القانون الدولي الإنساني هو تنهيم الحماية القانونية للإنسان  -سادساً 

راء الحروب والن اعاي ان هدف ال انون الدول  الإنسان  هو تنظي  الحماية ال انونية للإنسان ج

المسلحة الدولية وغير الدولية، بهدف التخ يف من ويلاتها ولما تتر ه من  ثار تدميرية للإنسان 

وممتل اته وبيئته، لفا اإن هفا ال انون ك يتضمن حماية المدنيين واههداف المدنية احسب ب  

،  الجرح  والمرض  والغرق  الفين خرجوا من الن اع  يتضمن  يضا  حماية   ناف من ال س ريين

وال تل  و سرى الحرب، وحماية ب ض اههداف ال س رية الت  تسبب استهدااها  ثارا  ضارة عل  

المدنيين، ويهدف ال  حماية الإنسان فاته ومساءلته افا ارت ب ا لا  مخال ا  لهفا ال انون، وعليه 

                                                           

د ، اههلية للنشر والتو يع ، بيروي ، ( شار  روسو ، ال انون الدول  ال ا  ، ت ريب ش ر الله خلي ة وعبد المحسن س 1)
 .90، ص 1982

 .26، ص 1971، منشأة الم ارف ،الإس ندرية ،9( د. عل   ادق  بوهيف ،ال انون الدول  ال ا ، ط2)
، 131، 52، 51والمواد ) 1907من ات اقية كهاض الراب ة الخا ة باحترا  قوانين و عراف الحرب البرية ل ا   2( ينظر  /3)

 .1949لمشتر ة من ات اقياي جنيف اهربع ل ا  ( ا148
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قوع ال    بالحماية، ومن ث  مس ولية ت ون ااعلية تطبيق قواعد ال انون الدول  الإنسان  ب د و 

 .  (1)ال اع  بال  اب بحسب ما اقتراه من جر 

افن ان هفا ال انون يرتبط ارتباطا  وثي ا  بالإنسان، ا د يتوقف عل  هفا ال انون وحدا دون غيرا، 

نما يتناو  قضايا الحياة وال موي وجود وحرية الملايين من البشر، اهو ك ي الج مش لاي مجردة، وا 

ا  ان اف الملايين  -حت  الآن –الت  ته  ب ورة جوهرية    واحد منا، حيث ساه  هفا ال انون 

من البشر، ويستطيع  ن ين ف الم يد  يضا  ول ن ب در ما ي راه  ولئك الفين عليه   ن يطب وا، وفلك 

الفين   وا من خلا  تأ يدا عل  ضرورة حماية جميع اهشخاص الفين ك يشار ون ا  ال تا   و 

عن المشار ة ايه، ب   عط  له  حق احترا  حياته  وسلامته  البدنية والم نوية، وم املته  م املة 

انسانية ا  جميع اهحوا  دون  ض تميي  مجحف،  ما يحدد ال انون ب ض ال لاماي الممي ة 

 . (2)لتحديد هوية اهشخاص المحميين واهعيان والممتل اي المحمية

 ن الهدف اهساس  لل انون الدول  الإنسان  ين رف ال  ت ويد  ااة الإاراد  ومن هنا نجد

بالحد اهدن  من الضماناي الدائمة للحماية ، وكشك  ن هفا التطور سوف يستمر، هنه يستجيب 

عل    م  وجه للحاجاي اكجتماعية وللطبي ة الإنسانية، ول ن فلك لن يت  اك افا  اني هناك 

امها منا عاي بخ وص مخال اي وانتها اي ل واعد ال انون الدول  الإنسان ، ووجود محا   تثور  م

 .(3)هيئة عليا تضمن تن يف اهح ا  الت  ت در عن هفا المحا  

                                                           

، مطابع دار ابن اهثير، جام ة 1( د. محمود سال  السامرائ ، ال انون الدول  الإنسان  وتحدياي الموقف السياس ، ط1)
 .21، ص2008المو  ، 

 .3، ص2002 اهرة، ( د. س يد سال  جويل ، المدخ  لدراسة ال انون الدول  الإنسان ، دار النهضة ال ربية، ال2)
 .26( د. ع ا  عبد ال تاح مطر ، م در سابق، ص3)
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هفا بالإضااة ال   ن احترا  الح وق اهساسية للإنسان هو هدف مشترك للدو  ا  المجتمع 

عية ايها، وت ددي وسائ  تن يفها لت هداتها ا  هفا الدول  مهما اختل ي النظ  السياسية واكجتما

الشأن، وينص ل انون الدول  الإنسان  عل  حماية الح وق اهساسية للإنسان ا  ظروف المنا عاي 

المسلحة الدولية وغير الدولية، واكلت ا  بم املة من ه  خارج ساحة ال تا  م املة انسانية، وحظر 

لحاق الإ ابة به  وت فيبه الم املة الت  تنطوض عل  ال سو   . (1)ة والإفك  وا 

                                                           

، 2003( د. محمود م ط   يونس، الحماية الإجرائية لح وق الإنسان ا  ال انون ال ضائ ، دار النهضة ال ربية، ال اهرة، 1)
 .89ص



24 

 :المبحث الثاني
 آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق على الصعيدين الدولي والداخلي

 الدولة تتخف  ن والوطن  الدول  المستويين عل  الإنسان  الدول  ال انون بتطبيق الم  ود  ن

ن افا الإنسان  الدول  لل انون ال ام  ا اكحتر  لضمان اللا مة الإجراءاي  ااة  ال انون  نظامها ا  وا 

 ، آخر قانون  ض مث  مثله ، الإنسان  الدول  ال انون يظ  قد  آلياته تطبيق عد  حالة ا  هنه الداخل 

  ثناء تطبي ه لضمان اللا مة وال ملية ال انونية الإجراءاي اهطراف الدو  تتخف ل  افا ، ورق عل  حبرا

 ان وهو الإنسان  الدول  ال انون تطبيق عل  الحرص ال  يدعو سبب وهناك ، المسلحة ن اعايال

 الدولية المسلحة الن اعاي ا  تطبي ه الواجب ،ومن اهخرى ال وانين من   ثر  خا ية له به اكهتما 

 .(1)  ااة المجتمع عل  فلك وخطورة البشرية باهرواح ل لاقته ، الدولية وغير

 بش   اكنسانية اكنتها اي م الجة ا  ا ط يتجسد الإنسان , الدول  ال انون لطبيق  ان اف

 بالمساهمة   ي  المناسبة الوقائية الإجراءاي اتخاف  ن اف   لا , وقوعها دون دون ويحو   ساس 

 وت  ي  ,بها ال يا  الدو  عل  يت ين لت وا الإنسان , الدول  ال انون هح ا  اكمتثا  خلا  من ال  الة

 الدول  الإنسان  ال انون تطبيقو  الإنسان  الدول  ال انون ات اقياي الخ وص وجه وعل  الت اماتها

ل وضع ال انون الدول  الإنسان  موضع التطبيق و   عل  ي رض الفض ال ا  اكلت ا  هفا جانب وا 

 الإنسان  الدول  ال انون ي رضها  خرى الت اماي هناك المسلحة، الن اعاي قيا   ثناء ا  الدولة

 التطبيق لضمان وك مة ضرورية يراها وتدابير آلياي اتخاف ش   تأخف الدو ، عاتق عل  بات اقياته

 وعليه ، (2)والحرب السل   من ا  اتخافها يت  اجراءاي وه  الإنسان ، الدول  ال انون هح ا  ال  ا 

                                                           

الإنسان ، بحث ضمن  تاب دراساي ا  ال انون ماريا تيري ا دوتل ، التدابير الوطنية اللا مة للبدء بتن يف ال انون الدول   (1)
 .544م در سابق ، ص   الدول  الإنسان ،

 .451، ص1975د. عبد الواحد محمد يوسف ال ار،  سرى الحرب، عال  ال تب، ال اهرة،   (2)
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 ا  والدول  الوطن  ال  يد عل  ن الإنسا الدول  ال انون تطبيق آلياي ال  المبحث هفا سنتطرق

 المطلب ا  نبحث مطلبين، عل  المبحث هفا ت سي  ارتأينا التدابير  و الآلياي تلك ولبيان ال راق

 المطلب ا  نبحث بينما ،ااعلية الرقابة الدولية ا  تطبيق ال انون الدول  اكنسان  ا  ال راق  اهو 

 .  ا  ال راق مابين التشري اي الوطنية واكت اقياي الدوليةتطبيق ال انون الدول  الإنسان ثر  الثان 

 :الأولالمطلب 
 فاعلية الرقابة الدولية في تطبيق القانون الدولي الانساني في العراق .

 وهو  ك الدو  عاتق عل  ي ع  ساس  الت ا  هناك ي ون ان كبد الدولية الراقبة ت  ي  لغرض

 جنيف ات اقياي بين المشتر ة اهول  المادة تنص حيث الإنسان ، ول الد لل انون الم نية الدو  احترا 

 اهحوا "، جميع ا  احترامها وت    اكت اقية هفا تحتر  بأن المت اقدة السامية اهطراف "تت هد  ن عل 

 "الوااء لمبد  الدو  احترا  ا  ي من الإنسان  الدول  ال انون لتطبيق ضمان  اض   ن نلاحظ لفا

 الإضاايين، بروتو وليها ال  واكنضما  جنيف، ات اقياي عل  رسميا   بمواا تها الدو   ن وفلك ،بال هد"

 الفين  ولئك جميع ومن  جه تها قب  من اكت اقياي هفا احترا  لضمان بت هد ت دمي ه  انما

 .(1)لسلطتها يخض ون

 غير    مشتر ة  اني اءسو  الدولة عل  يت ين  نه ي ن  اهو اكحترا  ب  الة اكلت ا  عن  ما

 ومن الجميع، قب  من ال واعد احترا  ت    الت  المم نة التدابير جميع تتخف  ن ما، ن اع ا  مشتر ة

  ما جنيف، ات اقياي من المشتر ة (1) المادة عليه   دي ما وهفا  خا ة، ب  ة الن اع  طراف قب 

 بالت امها للوااء ك الدو  اليها تلجأ  ن نيم  وسائ  الإضاايان وبروتو وكهما جنيف ات اقياي تبين

 تدعو  ن الدو  هفا اتستطيع  يضا ، له اكحترا  ب  الة ب  احسب، الإنسان  الدول  ال انون باحترا 

                                                           

م در سابق،  ( ايف ساندو، نحو ان اف ال انون الدول  الإنسان ، بحث ضمن  تاب دراساي ا  ال انون الدول  الإنسان ،1)
 .512ص 
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  ن  و ،اهو  البروتو و  من (7) للمادة تطبي ا   المت اقدة السامية للأطراف اجتماعاي ع د ال  مثلا  

 تن ف  ن يم ن  ما اهو ، البروتو و  من (90) المادة بم تض  المنشأة الح ائق ت    لجنة ال  تلجأ

 هفا وا   المثا  سبي  عل  الدبلوماس ، ال م  طريق عن الإنسانية للمبادئ اكحترا  ب  الة اكلت ا 

  التال : النحو وعل  ارعين ال  الرقابة ااعلية سن س  المطلب

 الواقعة على عاتق السلطة الوطنية   يةوالآليات الوقائالإجرانات : الفرع الأول

 ونشرا، الإنسان  الدول  بال انون الت ريف هو الوقائية الآلياي  و الإجراءاي هفا م دمة ا  ويأت 

 نطاق  وسع عل  وقواعدا و ح امه مبادئه نشر ضرورة الدو  من الإنسان  الدول  ال انون يتطلب اف

 ت ع الت  الدولية اكلت اماي  بر   حد هو الإنسان  لدول ا ال انون نشر اإن فلك من   ثر ب  مم ن،

 افن ،(1)الإنسان  الدول  لل انون اهساسية الدولية بالم اهداي قبلي الت  الدو  عاتق عل  اليو 

 مسبق عل  هناك ي ون  ن يتطلب المسلحة الن اعاي خلا  الإنسان  الدول  ال انون تطبيق اضمان

 لهفا والإدراك الوع  نشر ي    الحرب  من ا  وحت  السل   من ا   يت عم  من الابد بأح امه،

 الت  اكت اقياي قواعد نشر ا  دولة    جهد خلا  من اك اليه الو و  يم ن ك  مر وهو ال واعد،

 . (2)عليها قواتها وتدريب بها، الناس وت ريف ال انون، هفا ت ون

 وت  د ال ياغة، بن س جاءي مشتر ة دةما 1949 ل ا  اهربع جنيف ات اقياي  وردي ا د

 الدولة  جه ة  ااة الت ا  وضرورة نطاق،  وسع عل   ح امها بنشر الدو  وت هد الت ا  عل  جمي ها

 اهو  بروتو ولها من (80) والمادة منها، (144 ،127 ،48 ،47) المواد  ساسية وب  ة بأح امها،

                                                           

ينظر: د. ابراهي  احمد خلي ة، نظرة عل  ا الية تطبيق قواعد ال انون الدول  الإنسان ، الم تمر ال لم  السنوض ل لية  (1)
 .59-55الح وق، م در سابق، ص

ان  ، م در ( د. محمد يوسف علوان، نشر ال انون الدول  الإنسان ، بحث ضمن  تاب دراساي ا  ال انون الدول  الإنس2)
 .486سابق، ص
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 عل  اكت اقياي هفا نص تنشر بأن السامية طرافاه "تت هد  ن عل  جمي ها ن ي اف بها، الملحق

 وب  ة دراستها وبإدراج المسلحة، الن اعاي وقي ا   ما السل ، وقي ا  بلادها ا  نطاق  وسع

 المسلحة ال واي لدى م رواة المواثيق هفا ت بح حت  والمدن  ال س رض الت لي  مناهج ا  خا ة

 عل  الثان  البروتو و  من 19 /   دي  ما ،(1)الدينية"و  الطبية خدماتها وهاراد المدنيين وللس ان

 اترة خلا  وتن يفها بأح امه، ال ااة توعية بفلك ليضمن واسع نطاق وعل  قواعدا، نشر واجب

 الداخلية. المسلحة الن اعاي

 قانون بنشر وبروتو وليها، اكت اقياي هفا عل   ادقي الت  الدو  ب يا  ي ون السابق البند وتن يف

  همية الإجراء ولهفا الرسمية، الجريدة ا  الملح ين والبروتو ولين اكت اقياي ون وص لت ديق،ا

 الإنسان  الدول  لل انون اكت اقية االن وص خا ة وعملية قانونية جدوى من له لما وفلك خا ة

 يتح ق بلادلل الرسمية الجريدة ا  وبنشرها عليها، الت ديق ب د الوطن  التشريع من ج ءا   ت بح ل  

 الدول  ال انون ات اقياي عليه النص عل  حر ي الفض اكلت ا  هفا  همية وترجع ،(2)بها الجميع عل 

  -: يل  ما ال  الإنسان 

 ح وقا   له  وان بأح امه, المستهداة ال ئاي ت ريف ال  الإنسان , الدول  ال انون نشر يهدف- 

 بح وقه  التمسك الإنسان , الدول  انونال  ضحايا يستطيع ك جهة امن واجباي, وعليه 

 ال انون نشر طريق عن اك يتح ق ك ال ل  وهفا بها, عل  عل  ي ونوا ل  ما عنها والفود

  ح امه ينتهك من سي ل  الإنسان  الدول  ال انون نشر خلا  ومن  خرى، جهة ومن المف ور,

                                                           

 .514( ينظر اهستاف ايف ساندو ، نحو ان اف ال انون الدول  الإنسان  ، م در سابق ، ص1)
( ينظر د. عامر ال مال  ، ال انون الدول  الإنسان  والتشري اي الوطنية ، بحث م د   ال  ندوة ال انون الدول  الإنسان  2)

 .48، ص2001، الناشر مطب ة الدا دض، دمشق 2000تشرين الثان   4/5، سوريا، )الواقع والطموح( ، الم  ودة ا  دمشق
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 الدول  المجتمع وان سيماوك ال  اب, من الإالاي بوس ه  وليس رادعة ع وباي هناك بأن

 .(1)الإنسان  الدول  ال انون بانتها اي مسبوق غير اهتماما   حاليا   يبدض

 هفا ترويج اإن  خرى وب بارة يحميه , الفين الضحايا ال  والو و  ال انون هفا احترا  تح يق -ب

  و  وس ه ا  الفين وسلوك مواقف ا  التأثير من تم ن الت  الوسائ   حدى هو ال انون

 المسلح, ال نف حاكي ا  حدود بدون ال تا  وسائ  اباحة عد  ا  يسهموا  ن يستطي ون

 .(2)لم لحته  الإنسان  ال م  ممارسة من وللتم ين بإنسانية, الضحايا م املة وا 

 ال انون احترا  وضمان احترا  ال  يرم  ن    هدف  ولهما هداين, تح يق  فلك النشر يبغ  -ج

 الإسها  ال  يرم  م نوض هدف وثانيهما  خرى, جهة من ال انون انتها اي دضوت ا جهة، من

 .(3)الش وب بين السل  وروح الإنسانية ال ليا المث  نشر ا 

 للمخاطبين الإنسان  الدول  ال انون يوارها الت  الحماية )عربون الب ض فهب  ما النشر ي د -د

 ي   ك النشر اإن المف ور, ال انون تطبيق ل ع الإشراف الضرورض من  ان افا هنه ب واعدا(,

 من مئاي ل ه  طري ا   يجد  ن المتخ  ين, باستثناء يم نه الفض فا امن فلك, عن  همية

 ت دد ا اء اهمر عليه يلتبس ك الفض فا ومن ,(4)الإنسانية الدولية المواثيق تضمنتها الت  المواد

 الحماية. شاراي

                                                           

د. محمد الطراونة, ال انون الدول  الإنسان , النص وآلياي التطبيق عل  ال  يد الوطن  اهردن , مر   عمان لدراساي  (1)
 .114, ص2003ح وق الإنسان, 

 نف ا  حاكي اه ماي ا  عال  متغير, م الة منشورة ا  المجلة تااي , تشجيع وضع حدود لل -ينظر: ماريون هاروف (2)
 .18, ص1998, آفار, 59, ع 11الدولية لل ليب اهحمر, س

(، المجلة الدولية 1993 يلو   1 ب ال   30الإعلان الختام  للم تمر الدول  لحماية ضحايا الحرب )جنيف من  (3)
 .325, ص1993 , تشرين اهو  –,  يلو  33، ع 6لل ليب اهحمر, س

( رينيه  وسرنك، نشر ال انون الدول  الإنسان  ومبادئ ومث  ال ليب اهحمر والهلا  اهحمر، المجلة الدولية لل ليب 4)
 .141، ص1991، آفار/نيسان، 24، ع 5اهحمر, س 
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 بال ش  عليها مح و  الإنسان , الدول  ال انون لتطبيق اهخرى ليايالآ  و الوسائ  جميع  ن -هة

 ضمن يدخ  ما حو  الخلاف سيثار النشر, بدون المثا  سبي  ا ل  بالنشر, ت ترن ل  ما

  و الح ائق, لت    الإنسانية الدولية اللجنة  و اهحمر, لل ليب الدولية )اللجنة اخت ا اي

 الجد  يثار  ن  و الإنسان , الدول  ال انون لتن يف رقابية ايآلي بو  ها الحامية( الدو  حت 

 آلية اهخيرة بو ف الجنائية, الدولية المحا    ما  اتباعها الواجب الإجراءاي بشان مثلا  

 الإنسان . الدول  ال انون لتن يف قم ية

 عل  م رواة  الإنسان الدول  ال انون قواعد ج   هو النشر هدف  ن لنا يتبين ف ر ما خلا  ومن

 ت ريف خلا  من ال انون, هفا انتهاك ت ادض لغرض ب واعدا, المخاطبين جميع جانب من  اض  نحو

 الو و  ال  النشر يهدف  فلك المف ور, ال انون ظ  ا  وواجباته  بح وقه  منه المستهداة ال ئاي

 بو  ه الإنسان , الدول  ال انون احترا  وضمان احترا ، تح يق ث  ومن يحميه , الفين الضحايا ال 

 يتطلب بأح امه والت يد ال انون، ااحترا  المسلحة, الن اعاي ا  الوقائ  ال م   ساليب احد )النشر(

 .(1)عليه والتدريب به، الت ريف ش ء    وقب   وك ،

 ك بال انون )الجه  قاعدة است رار من بالرغ  الإنسان , الدول  ال انون نشر  همية عل  ي  د ومما

 من ابالرغ  بالنشر, اكلت ا  عل  الإنسانية الدولية المواثيق من ال ثير ا  النص تواتر هو عفرا (, ي د

 به المخاطبون عراه افا باكحترا  ال انون يحظ   ن ترجيحا   اه ثر امن عفرا , ليس بال انون الجه   ن

 ي د به, والت ريف الإنسان , الدول  نال انو  نشر  ن ال و  يم ننا افا   هح امه، اكمتثا  عل  وتدربوا

 الناس اعلا  عليه يترتب النشر كن الوطن , ال  يد عل  المف ور ال انون لتن يف المهمة الآلياي من

  و الشرطة  و الجيش من سواء المسلحة ال واي رجا  من ال س ريين وخا ة و ح امه, بمبادئه  ااة
                                                           

شر، المجلة الدولية لوك شوبار، وانسون لوسر، بأس  من تت ل  الم سساي الإنسانية؟ ب ض اها ار بشأن الن –جان  (1)
 .379-378، ص1997، تمو /آب 56، ع  10لل ليب اهحمر، س
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 الدول  ال انون ب واعد مباشرة ب ورة مخاطبة ال ئاي تلك ت د حيث اههلية، المسلحة المليشياي

  ثناء الإنسان  الدول  ال انون وقواعد الحرب و عراف قوانين وتطبيق باحترا  يلت مون حيث الإنسان ،

  .(1)بها يشتر ون الت  المسلحة الن اعاي

ن  عل   ورةالمف ال لياي ا  التدريس اقت ار هو ال راق ا  المف ور المسلك عل  ي خف ما وا 

 اهول   ن من ابالرغ   خرى, انسانية دولية ات اقياي ال  فلك يت دى  ن دون اهربع, جنيف ات اقياي

 للوقوف ملحة حاجة هناك  ن اك الإنسان , الدول  ال انون عليها ي و  الت  اهساسية الدعائ  تش  

 الممتل اي  و البيئة حماية يةو ي  مثلا , اهسلحة لب ض الإنسان  الدول  ال انون تجري  مدى عل 

 الفض اهمر المسلحة, بالن اعاي المت ل ة اهخرى المسائ  من وغيرها المسلحة, الن اعاي  ثناء الث ااية

 المبادئ عل  الوقوف  خرى ب بارة  و المسلحة بالن اعاي المت ل ة اكت اقياي عل  اكطلاع يتطلب

 . (2)عنها محددا   ت سيرا   اك لها اهربع جنيف ات اقياي  ط ت ك الت  الإنسان  الدول  لل انون ال امة

 الآليات الوقائية والرقابية على الصعيد الدولي :الثاني الفرع

تستطيع    دولة ا   من السل   ن تتح ق من  ي ية م املة الدولة اهخرى لرعاياها و يف 

ا   من الن اعاي المسلحة، ا طع  ، ل ن الوضع يختلف تماما  تلك الدولة اكت اقياي الدولية تطبق

ال لاقاي بين المتحاربين يمنع  ض تح ق مباشر من اهوضاع اك ا  جبهة ال تا ، والدولة الت  

ت رف بطري ة غير مباشرة  ن خ مها ك ي   بالت اماته، لن تجد الوقي الفض تتحرى ايه المواقف، 

                                                           

 .486( د. محمد يوسف علوان، نشر ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص 1)
( حيدر  اظ  عبد عل ، آلياي تن يف ال انون الدول  الإنسان ،  طروحة د توراا م دمة ال   لية الح وق/ جام ة النهرين، 2)

 .35، ص 2009
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بشأن م املة  1929اقية جنيف ل ا  ونتيجة لفلك  ان من  ه  التطوراي الت   دخلي عل  ات 

 .(1) سرى الحرب اقامة مراقبة ا الة ومنتظمة للتح يق من تطبي ها

لفلك ومن  ج  تطبيق قواعد ال انون الدول  الإنسان  المت ل ة بحماية ضحايا الن اعاي 

ر وآلياي المسلحة, كبد من ت  ي  ومساندة ال م  الوقائ  لتطبيق ال انون المف ور، ا  ايجاد تدابي

رقابية، وا  مرحلة كح ة  تهدف ال  الإشراف المتوا   بما يضمن اكلت ا  السلي  عند تطبيق 

اهح ا  الت  ت    م لحة الضحايا، ل   ما ف ر وبموا اة الآلياي الوقائية لتطبيق ال انون الدول  

يف عل  نظا  قانون  الإنسان ,  وجد ال انون المف ور آلياي رقابية لتطبي ه, ان ي ات اقياي جن

لرقابة تطبيق  ح ا  ال انون الدول  الإنسان , وفلك من خلا  نظا  الدولة الحامية  و بدائلها، 

و نشطة اللجنة الدولية لل ليب اهحمر, والتح يق الدول ، واست م  النظا  المف ور ا  البروتو و  

 .(2)ية الإنسانية لت    الح ائقاهو  الفض نص عل  آلية جديدة بهفا الشأن، وه  اللجنة الدول

ت بح الآلياي الوقائية والرقابية لل انون الدول  الإنسان  عل  ال  يد الدول ، بالإضااة  وه فا

ال  اكلت ا  الفض ي ع عل  عاتق الدو  اهطراف بوضع حد للانتها اي الت  تحدث لل انون ا  

 حا  الن اعاي الدولية وغير الدولية، ه   ما يل  :

 نهام الدولة الحامية وبدائل ا -لاً أو 

ان نشأة نظا  الدو  الحامية الت  عهد اليها باخت ا اي رقابية ا  مجا  ال انون الدول  

( منها، 86المت ل ة بأسرى الحرب، وتحديدا  ا  المادة ) 1929الإنسان  بد  مع ات اقية جنيف ل ا  

خلا  اقرار اهطراف المت اقدة بأن التطبيق  حيث  عطي للدولة الحامية دورا  ا  تلك اكت اقية من

                                                           

 .25( د. س يد سال  جويل ، تن يف ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص 1)
 .257( د. عامر ال مال ، آلياي تن يف ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق،ص2)
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المنتظ  لهفا اكت اقية انما ي من ا  ام انية قيا  الت اون بين الدولة الحامية الم ل ة بحماية م الح 

اهطراف المتحاربة، ونتيجة للانت اداي الموجهة لنظا  الدولة الحامية السائدة ا  اترة الحرب 

ة الدولية لل ليب اهحمر بدراسة الموضوع، وفلك من خلا  توسيع ال المية الثانية، اهتمي اللجن

دور الدولة الحامية ا  مراقبة تطبيق ال انون الدول  الإنسان ، لفا دعا م تمر جنيف الدبلوماس  

، ال  تبن  نص ا     ات اقية من ات اقياي جنيف اهربع  يتضمن بيان دور الدولة 1949ل ا  

 1949هفا اكت اقياي، وبال    قد جاءي ات اقياي جنيف اهربع ل ا  الحامية ا  تطبيق  ح ا  

لتخو  الدولة الحامية سلطاي  وسع ا  هفا الشأن، وت  است ما  اهح ا  المت ل ة بالنظا  ال انون  

 .(1)للدولة الحامية ا  البروتو ولين الإضاايين كت اقياي جنيف

ت  خارج نطاق  ض حالة من حاكي الن اع ويم ن ت ريف الدولة الحامية بوجه عا ،  ض ح

بأنها الدولة الت  ت ون مست دة باكت اق مع احدى الدولتين المتنا عتين ل  الة  المسلح الدول ،

الرعاية لم الح  حد الطراين لدى الطرف الآخر، ولحماية رعايا فلك الطرف، واهشخاص التاب ين 

 .(2)له

( المشتر ة، الدولة 9، 8، 8، 8ا د عراي المواد )، 1949 ما ا  ات اقياي جنيف اهربع ل ا  

الحامية ت ري ا  م تضبا  وبش   غير مباشر عند الحديث عن تطبيق اكت اقية وفلك بال و  )... 

الدولة الحامية الت  ت لف برعاية م الح  طراف الن اع...( ا  حين جاءي ال  رة )ج( من المادة 

  ثر ت  يلا  ا  هفا المجا ، من خلا  ت ريف الدولة الحامية  ( من البروتو و  الإضاا  اهو 2)

بأنها "دولة محايدة  و دولة  خرى ليسي طراا  ا  الن اع ي ينها  حد  طراف الن اع وي بلها الخ   

وتوااق عل   داء المها  المسندة ال  الدولة الحامية وا ا  للات اقياي وهفا البروتو و "، ا  حين جاء 
                                                           

 .169( حيدر  اظ  عبد عل ، م در سابق، ص1)
 .124ق، ص د. عامر ال مال ، تطبيق ال انون الدول  الإنسان ، م در ساب (2)
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الثان  خاليا  من ف ر  ض ش ء مماث  عن نظا  الدولة الحامية، سواء من حيث البروتو و  

ت ري ها،  و بيان الإح ا  الخا ة بها، وهنا يثار تسا   مه  عما افا  ان بالإم ان استخدا  آلية 

  هفا )الدولة الحامية(  و ش ء شبيه بها ا  ن اع مسلح داخل ؟ 

و و  الثان  الفض يطبق ا  الن اعاي المسلحة غير  ما هو م لو   ن اهخير مح و  بالبروت

الدولية، و ن عد  النص عل  الدولة الحامية ا  البروتو و  الثان ، ي ن  للوهلة اهول  عد  

ام انية استخدا  الآلية المف ورة، اك اننا نرى  نه ك مانع من اللجوء ال  الدولة الحامية ا  

البروتو و  الثان  افا ل  ينص عل  الآلية الساب ة، اأنه ا   الن اعاي المسلحة الداخلية، فلك هن

فاي الوقي ل  يمنع من اللجوء اليها، وعليه نجد ام انية اعما  الآلية المف ورة ا  حالة الن اعاي 

كسيما يم ننا  ن نت ور وجود  -ا  حالة تواار شروط ت يين الدولة الحامية –المسلحة الداخلية 

ال واي الح ومية وال واي  -جرح  لدى الإطراف المتنا عة ا  ن اع داخل   سرى  و م ت لين  و

اهمر الفض يح ق الغاية المرجوة من وجود دولة حامية والمتمثلة برعاية  -المنش ة عل  سبي  المثا 

م الح الإطراف المتنا عة سواء  اني  طرااا  دولية،    تنتم  ال  دولة واحدة  ما هو الحا  ا  

لمسلح الداخل ، اك اننا يجب  ن ك نت اء   ثيرا  ا  اعما  هفا الآلية ا  الن اعاي المسلحة الن اع ا

الداخلية، االواقع ال مل  يفهب وخ و ا  من جانب ال واي الح ومية ال   ن الحديث عن ت يين 

اهمر  دولة حامية ا  نطاق الن اعاي المسلحة الداخلية ي د من قبي  التدخ  ا  ش ونها الداخلية،

 .(1)الفض يج   من النادر ت يين دولة  هفا ا  مث  تلك الن اعاي

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر -ثانياً 

                                                           

 .62-60د. ابراهي  احمد خلي ة، نظرة عل  ا الية تطبيق قواعد ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص( 1)
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، (1)ت د اللجنة الدولية لل ليب اهحمر من  ه  الآلياي الرقابية لتطبيق ال انون الدول  الإنسان 

ن البحث ا  اللجنة الدولية لل ليب   ونها من ي ع عليه ال بء اه بر ا  تطبيق قواعدا، وا 

اهحمر  آلية رقابية لتطبيق ال انون الدول  الإنسان ، يتطلب الت رض للوضع ال انون  الفض تتمتع 

به اللجنة المف ورة، والإجراءاي المتخفة من قب  اللجنة ا  حالة ت رض ال انون الدول  الإنسان  

ق اللجنة الدولية لل ليب اهحمر لحماية للانتهاك، و خيرا  الحديث عن اهنشطة الت  ت ع عل  عات

 ومساعدة الضحايا المدنيين وال س ريين ا  الن اعاي المسلحة. 

ان اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ه  منظمة غير متحي ة ومحايدة ومست لة، لها وضع خاص 

دو  مهمة يمي ها عن المنظماي الح ومية الدولية، والمنظماي غير الح ومية، وقد  سندي اليها ال

حماية ومساعدة ضحايا الن اع المسلح استنادا  ال  ات اقياي ال انون الدول  الإنسان ، و خيرا  تتمتع 

 .(2)اللجنة الدولية بامتيا اي وح اناي ك تمنح عادة اك للمنظماي الح ومية الدولية

عل   م  ال  مهمة عات ها عل  وض ي 1863اهحمر عا   لل ليب الدولية وجود اللجنة ومنف

من الم لوماي  يم ن ما   ثر لجمع تس   اه  هفا بأمانة، وعل  الإنسان  الدول  ال انون تطبيق

تطبيق  من واقع ول ربها الإنسان ، الدول  ال انون لتن يف الوطنية الإجراءاي مجا  ا  تح ق عما

( 10المادة )  ح ا   ا   راحة بها الم ترف مهامها المسلح، واق الن اع ومناطق ال انون هفا

( من البروتو و  الإضاا  اهو ، 81( المشتر ة كت اقياي جنيف اهربع، والمادة )3والمادة )

 ت دي  من يم نها الدولية موق ا  ممي ا   للجنة اإن ( من البروتو و  الإضاا  الثان ،18والمادة )

                                                           

و فلك  175، ص2001، دار الحامد للنشر، عمان، 2د. اي   شطناوض، ح وق الإنسان وال انون الدول  الإنسان ، ط  (1)
ون الدول  الإنسان ، بحث منشور ا  ال انون الدول  الإنسان  دلي  للتطبيق د. اسماعي  عبد الرحمن، اهسس اهولية لل ان

 . 28عل  ال  يد الوطن ، م در سابق، ص
 .  3، ص2007، اللجنة الدولية لل ليب اهحمر، ال اهرة، 5ينظر:  تيب ت رًّف عل  اللجنة الدولية لل ليب اهحمر، ط (2)
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 وك واطلاع، دراسة عن ةالمت اقد والدو  المتحاربة اهطراف لدى ملاحظاتها وال يا  بمبادراتها

 ال من من محددة اترة عل  وك الدو ، من م ينة مجموعة  و دولة عل  الدولية عم  اللجنة ي ت ر

 البرامج  و ال لمية الندواي  و المتخ  ة المنشوراي خلا  من سواء متوا  ، هو عم  ب 

والم سساي  الهلا  اهحمر،الوطنية لل ليب و  الجم ياي مع الت اون برامج  و الت ليمية التدريبية

 .(1)والمتخ  ين الخبراء مع والل اءاي واه اديمية، التربوية

 التحقيق الدولي -ثالثاً 

تستل      اكنتها اي الجسيمة لل انون الدول  الإنسان  ضرورة اجراء التح يق بشأنها، وهفا 

 و  الإضاا  اهو  ل ا  ، والبروتو 1949النوع من التح يق ورد ا  ات اقياي جنيف اهربع ل ا  

،  ما  ن التح يق الدول  قد   بح من السماي اهساسية ل راراي مجلس اهمن للتأ د من 1977

 -وقوع انتها اي لل انون الدول  الإنسان . وهفا ما ستناوله ا  الن اط التالية:

 1949التحقيق في إطار اتفاقيات جنيف الأرب  لعام -1

وهو  مرة آلية التح يق، عندما ورد النص عليها ا   1929ن  عا  عرف ال انون الدول  الإنسا

الخا ة بتحسين حا  الجرح  والمرض  والجيوش ا   1929( من ات اقية جنيف ل ا  30المادة )

الميدان، اك  ن اجراء التح يق حسب هفا اكت اقية يتوقف عل  طلب من  حد الإطراف المت اقدة 

 .(2)راف الن اعول نه يستل   مواا ة باق   ط

                                                           

ب اهحمر وال انون الدول  الإنسان ، بحث منشور ضمن  تاب محاضراي ا  ال انون ( دي يد ديلابرا، اللجنة الدولية لل لي1)
 .152الدول  الإنسان ، م در سابق ، ص

اهثيوب  عا   –ل  ي ن هناك اك محاولة واحدة هعما  هفا الآلية ا  الن اع اكيطال   1929( منف ابرا  هفا اكت اقية عا  2)
 لمحاولة النجاح.، ول ن ل  ي تب لهفا ا1953-1936
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وقد تي ني اللجنة الدولية لل ليب اهحمر من   وبة تطبي ه، حيث ان البدء بإجراءاته  ي ون 

مرهونا  بطلب  حد  طراف الن اع ومواا ة الطرف اهخر، اضلا  عن ان اختيار اهشخاص  ال ائمين 

المتهمة، اهمر الفض  ب ملية التح يق، يتوقف هو اهخر عل  مواا ة جميع اهطراف ومنها اهطراف

وقف حائلا  ا  اغلب اهحيان ا  بدء التح يق بسبب عد  مواا ة تلك اهطراف، اف   نه ا  ظ  

ظروف الن اع المسلح يت فر الح و  عل  مواا ة الإطراف المتنا عة عل  ت  ي   آلية التح يق، 

ل انون  الدول  ولفلك عمدي اللجنة ال  ع د جلساي عم  لمجموعة من الخبراء ا  مجا  ا

الإنسان  لبحث  ي ية ت  ي  هفا الآلية، و ان م ترح اللجنة الدولية لل ليب اهحمر  ن ت ون هناك 

آلية دائمة ت م  اور وقوع انتها اي ال انون الدول  الإنسان ، اك  ن هفا الم ترح ل  يلق ترحيبا  من 

، 1949ت اقياي جنيف اهربع ل ا  قب  الدو  المشار ة ا  الم تمراي الدبلوماسية للتحضير ك

 . (1) آلية للتح يق 1929( من ات اقية 30ومالي  غلب الدو  ال  الإب اء عل  نص المادة )

 اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق: -2

، بغرض است ما  الن ص 1977ت  استحداث هفا الوسيلة ا  بروتو و  جنيف اهو  ل ا  

اقياي جنيف اهربع، بخلق لجنة دائمة تتول  التح يق ا  اكدعاءاي الفض  ان موجودا  ا  ات 

الم دمة من  حد اهطراف ا  الن اع المسلح حو  وجود انتها اي كت اقياي جنيف اهربع 

 .(2)وبروتو ولها اهو ، ارت بتها دولة  و دو   خرى  طراف ا  الن اع المسلح

                                                           

 .205-204( د. شريف عتل ، دور اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ...، م در سابق، ص1)
 من بروتو و  جنيف اهو . 90(  /1( ينظر ف ) ( من )2)
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، استنادا  (1)باللجنة الدولية لت    الح ائقوبال    ت  انشاء هيئة لت    الح ائق، سميي 

 .  لنص قانون  جديد حدد تر يبة اللجنة ووظائ ها

، (2)، ب د تح ق الشرط الوارد ا  البروتو و  اهو 1990وقد ش لي اللجنة بال    عا  

اجتمع ممثلو الدو  ال شرين  1991بإعلان عشرين دولة عن قبولها باخت اص اللجنة، وا  عا  

ية كنتخاب  عضاء اللجنة بناء  عل  دعوة من سويسرا بو  ها الدولة المودع لديها ات اقياي الم ن

/ 90، وا ا  هح ا  المادة )1992جنيف والبروتو وكن الإضاايان، واقروا نظامها الداخل  عا  

 .(3)( من البروتو و  اهو ، واتخفي اللجنة المف ورة من )سويسرا( م را  لها6ا رة

لرغ  من استحداث هفا الوسيلة، اك  نها تتس  بالض ف، ابالنظر ال  اخت ا اي ول ن با

هفا اللجنة، و ي ية عملها، وال راراي الت  ت در عنها،  لها تثبي بأنها وسيلة ض ي ة، 

ااخت ا ها بالتح يق يثار ا  حالتين، يجرض ايها التميي  بين نوعين من اكنتها اي، اكنتها اي 

تها اي اهخرى  و  ما تسم  بالمخال اي البسيطة، واخت ا ها ا  التح يق ي ون الجسيمة، واكن

متوق ا  ا  حالة اكنتها اي الجسيمة، وه  اكنتها اي الت  بينتها ات اقياي جنيف والبروتو و  

اهو ، عل  ت دي  ش وى من  حد اهطراف ا  الن اع المسلح، اإفا ما ت د  الطرف الم ن  بالش وى 

ن ل  يوااق الطرف الآخر ا  الن اع المسلح،  ما افا  ان اكنتهاك  ان له ا مباشرة مهمتها، حت  وا 

                                                           

 ن تضمن اسمها   ة الإنسانية اأطل ي عل   1992( غير  ن اللجنة المف ورة قرري ومنف  و  اجتماع لها ا  تمو /1)
  اللجنة الدولية الإنسانية لت    الح ائق، حر ا  منها عل  تأ يد اخت ا ها اه ي  والمحدد بالمجا  الإنسان ، ن سها اس

 .147ووضع حد هض خلط بينها وبين الهيئاي اهخرى. ينظر: لويج   وندوريل ، الم در ن سه، ص
 / ب( من البروتو و  اهو .1/ 90( المادة )2)
 .205ال ئاي المشمولة بحماية ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص (  د. احمد  بو الواا،3)
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ك يت لق باكنتها اي الجسيمة، اإن اللجنة ك تباشر مهمتها وعملها اك افا وااق الطرف الآخر ا  

 .(1)الن اع عل  قيامها بالتح يق

 جلس الأمن الدولي:لجان الخبران والتحقيق الدولية المشكلة من قبل م-3

ل د  نشأ مجلس اهمن لجان خبراء  إجراء من الإجراءاي الت  لجأ اليها للتأ د من وقوع 

انتها اي جسيمة لل انون الدول  الإنسان ، وب ورة خا ة لجنة الخبراء بشأن ن اع يوغسلاايا 

جنة الخبراء ، و فلك ل1992( ل ا  780الساب ة الت   نشأها مجلس اهمن بموجب ال رار رق  )

الخا ة ببحث وتحلي  الم لوماي بشأن وجود  دلة عل  انتها اي جسيمة لل انون الدول  الإنسان  

، ههمية الدور الفض ل بي به (2)1994( ل ا  935ا  اقلي  رواندا الت  نشأي بموجب ال رار رق  )

لخبراء عن جرائ  هفا اللجان سوف نتناو  ب در من الإيجا  احدى هفا اللجان  ك وه  لجنة ا

 الحرب ا  يوغسلاايا الساب ة.

ل د طلب مجلس اهمن من اهمين ال ا  للأم  المتحدة تش ي  لجنة الخبراء بموجب قرارا 

 علاا، وت د هفا اللجنة  و   يان دول  للتح يق، له اخت ا اي واس ة منف محا ماي نورمبرغ، 

( 771لي  الم لوماي الم دمة عملا  بال رارين )( من ال رار وكية احص وتح2و سندي اليها ال  رة )

، و ية م لوماي  خرى قد تح   عليها لجنة الخبراء من تحرياتها الخا ة، 1992( ل ا  780و)

وبجهود غيرها من  شخاص و ياناي، من  ج  ت دي  ت رير نهائ  للامين ال ا  حو  المخال اي 

                                                           

 ( من بروتو و  جنيف اهو .90/ ج و د( من المادة ) 2( ينظر: ال  رة ) 1)
 .187-182( للم يد ينظر: د. محمود شريف بسيون ، مدخ  لدراسة ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص2)
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ون الدول  الإنسان  والت  ارت بي ا   راض  الجسيمة لم اهداي جنيف واكنتها اي اهخرى لل ان

 . (1)يوغسلاايا الساب ة

 :المطلب الثاني
تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق مابين التشريعات الوطنية والاتفاقيات أثر 

 الدولية

 الدو   ااة الت ا  اساسه الوطن  المستوى الإنسان  عل  الدول  ال انون تطبيق ان اش الية

 من الم سساي الخاض ة وغيرها م سساتها لضمان الت ا  وس ها ا  ما    ببف  امه،  وباحتر 

ه  يم ن لل انون     نطرح التسا   اهت  : ل وهفا يدا ناال انون،  هفا قواعد باحترا  لسلطاتها

الجنائ  الوطن   ن يش   آلية اّ الة لتطبيق  ح ا  ال انون الدول  الإنسان  ؟ ان طرح مث  هفا 

عل  ما سوف  –التسا     بح يمث  ضرورة بالنسبة للمشّرع ال راق ، حيث  ن الن وص الدولية 

عبء اتخاف التدابير التشري ية وال ضائية من  ج   ا حاب ال رارت رض عل   –نوضحه ايما ب د 

تطبيق  ح ا  ال انون الدول  الإنسان  ولغرض اكحاطة بموضوع المطلب سنتناوله من خلا  

 ن التاليين : ال رعي

 مدى امكانية تطبيق القانون الدولي الانساني في العراق : الفرع الأول

ي  د بتطبيق ال انون الدول  الإنسان  عل  ال  يد الوطن   ن تتخف الدولة  ااة التدابير 

والإجراءاي اللا مة لضمان اكحترا  ال ام  لل انون الدول  الإنسان  ون افا ا  نظامها ال انون  

داخل ، وبما  ن ال راق باعتبارا من الدو  اهطراف ا  ات اقياي ال انون الدول  الإنسان  وب ورة ال

                                                           

 . 182-171سيون ، مدخ  لدراسة ال انون الدول  الإنسان ، م در سابق، صينظر د. محمود شريف ب (1)
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اي ع اليه طب ا  لإنظمامه لللأت اقية تطبيق ما ورد ايها ،(1)1949خا ة ات اقياي جنيف اهربع ل ا  

رى الم ونة لل انون ان ال راق ل  يوقع  و ي ادق عل  ال ديد من اكت اقياي اهخ، من جانبا  آخر 

، وات اقية 1977الدول  الإنسان  ومنها عل  سبي  المثا  البروتو و  الثان  كت اقياي جنيف ل ا  

عد  ت اد  جرائ  الحرب والجرائ  المرت بة ضد الإنسانية، البروتو و  الثان  كت اقية حماية 

، وغيرها من 1998ئية الدولية ل ا  ، والنظا  اهساس  للمح مة الجنا1999الممتل اي الث ااية ل ا  

لفا اإن  اض  تطبيق كت اقياي ال انون الدول  الإنسان ، ي من ا  احترا  الدو  اكت اقياي اهخرى 

اهطراف لمبد  الوااء بال هد، فلك  ن الدولة بمواا تها رسميا  عل  تلك اكت اقياي، اإنما قد ت هدي 

   منها ا  اطار سلطتها، بالرغ  من  ن فلك نتيجة  بضمان احترا  هفا اكت اقياي من جانب

منط ية يرتبها قانون الم اهداي ب  ة عامة، اك  ن المادة اهول  المشتر ة بين ات اقياي جنيف 

اهربع، تض   طاب ا  خا ا  عل  تلك اكلت اماي الت  تتحملها الدو  اهطراف ايها، هنها الت اماي 

اني اطرااا  ا  تلك اكت اقياي    ك، حيث تنص تلك المادة عل   ن تسرض قب  الدو   ااة سواء  

 "تت هد اهطراف السامية المت اقدة بأن تحتر  هفا اكت اقية، وت    احترامها ا  جميع اهحوا ".

 ما  ن الت ا  الدو  بإ دار تشري اي وطنية ا  مجا  ال انون الدول  الإنسان  ينشأ من 

اماتها الت  ي رضها عليها هفا ال انون سيما ا   من السل ، وتشم  ت هداتها ا  ت هداتها باحترا  الت  

هفا الشأن اكنت ا  ب د مرحلة التوقيع والت ديق عل  ن وص اكت اقية  و اكنضما  اليها، ال  

                                                           

للم يد من الت ا ي  ينظر: د. شريف عتل  و محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة ات اقياي ال انون الدول  الإنسان   (1)
لية لل ليب اهحمر، ال اهرة، ا دار ب ثة اللجنة الدو  3)الن وص الرسمية للات اقياي والدو  الم دقة والموق ة عليها(، ط

 وما ب دها .  48، ص 2004
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ل  مواءمة تشري اتها الوطنية وقوانين  اعداد ن وص عل  ال  يد الوطن  تتماش  والت اماتها، وا 

 .(1)ي ايها مع قواعد اكت اقياي الجديدة الت  ارتبطي بهاال  وبا

لفا ا د ثار خلاف حو  الم انة  و المرتبة الت  تحتلها هفا اكت اقياي ا  النظا  ال انون  

الداخل  للدو ،  ما  ن ن اف هفا اكت اقياي الدولية ا  داخ     دولة طرف قد يثير ب ض 

  داخ  تلك الدولة، ومرد فلك ال   ختلاف اهنظمة الدستورية المش لاي الخا ة بالتن يف و ثارا ا

بين الدو  ايما يت لق بآثار تلك الم اهداي ا  داخ  تلك الدو , الو استثنينا ب ض الحاكي الت  

ت د الم اهدة الدولية ناافة داخليا , اإن اكنضما  ال  احدى اكت اقياي الدولية ك ي ن   نها ستطبق 

عل  ال ور ا  ال انون الوطن , حيث يت ين  ن يل  الت ديق عل  احدى اكت اقياي تل ائ  و  بش  

الدولية اعتماد تشريع وطن  ملائ , وقد ي ت ر اهمر ا  هفا الحالة عل  مجرد ت دي  التشريع 

اهناك ب ض الدو   الوطن  الم مو  به, وقد يتطلب اهمر ا   حيان  خرى سن تشريع جديد تماما  

ها عل  اعتبار الم اهداي قانونا  داخليا للدو  بمجرد ارتضاء الدولة بها ارتضاء نهائيا , تنص دساتير 

 ا  ال   ح ا  تاء قانون  داخل   خر, ومن ث  يم ن للإاراد ا  الداخ  اكحر دون الحاجة ال  اج

 ل ضاء الداخل  ب  من الواجب عليه تطبيق  ح ا  هفا الم اهدة افلهفا الم اهدة,  ما يم ن 

 1787استوجبي الحالة الم روضة عليه فلك, ومن  مثلة هفا الدساتير الدستور اهمري   ل ا  

والدستور السويسرض, بينما هناك دو   خرى تنص دساتيرها عل  وجوب اتخاف اجراءاي تشري ية 

داخلية حت  ت بح الم اهدة سارية الم  و  ا  المجا  الداخل , ومن هفا الدو  بلجي ا والنمسا 

لت  تستل   لن اف الم اهدة داخليا  م ادقة المجلس الوطن  ومراعاة الإجراءاي اللا مة لإ دار ا

تشريع  حيح,  ما افا خلا الدستور من تنظي  هفا المسألة ا د ان س  ال  ه ا  شأنها ال  ثلاثة 

                                                           

 .275د. عمر س د الله، ال انون الدول  الإنسان  )وثائق و راء(، م در سابق، ص  (1)
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بد  وحدة  راء, اهو  يرى تطبيق الم اهدة داخليا  من دون الحاجة ال  اجراء داخل  اعتمادا  لم

ال انون, ا  حين يرى الثان  عد  ن افها اك ب د ا دار تشريع داخل  وفلك  خفا بمبد  ثنائية 

وسطا اهو يتطلب الت ديق عل  الم اهدة داخليا  وعد   ال انون,  ما الر ض الثالث ا د فهب مفهبا   

لك اكت اقياي اإن الت امه ، وبما  ن ال راق ي د طراا  ا  ال ديد من ت(1) اك ت اء بالتوقيع عليها.

ومن هفا المنطلق الابد بتح يق المواءمة يجب  ن يتح ق عل   ساس الت امه باحترا  تلك اكت اقياي 

 ن ي ون مجلس النواب ب  ته ال وة التشري ية وممثلا  عن الش ب  متدخلا  ب وة ومن خلا  التشريع 

 اي تتوااق والمواثيق الدولية الناافة انطلاقا  من  ج  حماية الح وق والحرياي، ا ليه  ن يتبن  تشري

من اكلت اماي الدولية المن وص عليها ا  اكت اقياي الت  ت ون الدولة طراا  ايها، وا ا  لمبد  

( من الدستور 8اكلت اماي الدولية الواردة بات اقية اينا ل انون الم اهداي الدولية، وبموجب المادة )

وقد ش لي اهمانة ال امة لمجلس الو راء بتاريخ  ال راق الت اماته الدوليةالت    دي عل  ان يحتر  

لجنة وطنية لمتاب ة تن يف اكت اقياي الدولية الت   نض  ال راق اليها  و  ادق  23/10/2012

عليها, و ن اللجنة المش لة برئاسة المستشار الد تور عباس هاش  الساعدض وعضوية ممثلين عن 

ة ومجلس اهمن الوطن  اضااة ال  و اراي )الخارجية, التجارة, و ارة الدولة مجلس شورى الدول

لش ون مجلس النواب و ممث  عن  مانة مجلس الو راء( ، ول د خو  اهمر الديوان  الفض  در 

بهفا الشأن رئيس اللجنة اكست انة بممثلين عن الجهاي ال طاعية فاي ال لاقة بموضوع اكت اقياي، 

نة تتول  متاب ة مدى تن يف الجهة ال طاعية للالت اماي الواردة ا  اكت اقياي الدولية  ما  ن اللج

الت   نض  اليها ال راق  و  ادق عليها,  فلك متاب ة مدى تن يف الإقلي   و المحااظاي غير 

مف ورة لجنة المنتظمة بإقلي  للالت اماي الت   قرتها اكت اقية،  ما   د اهمر الديوان   عتبار اللجنة ال

                                                           

 . 163، ص2006, 6(  د. ع ا  ال طية, ال انون الدول  ال ا , شر ة ال اتك للطباعة والنشر، ال اهرة, ط1)
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دائمية ت  د اجتماعاتها دوريا  لمتاب ة  داء مهامها وت و  بت دي  ت ريرها    ستة  شهر ال  مجلس 

 .(1)الو راء

وعليه اإن المهمة التشري ية للمجلس تستل   مراج ة مشاريع ال وانين وعد  ت ارضها للات اقياي 

  ال انون  الدول  وانطلاقا  من اكلت اماي والم اهداي الدولية باعتبارها ج ءا  ك يتج   من النظا

الدولية، هن من واجب الدولة اكلت ا  بال انون الدول  الإنسان  من ناحية  ون قواعدا من ال واعد 

المل مة للدو  ي رض عليها  ن تستمد  نظمتها ال انونية حماية الإنسان مباشرة من قواعد هفا 

 وانين الداخلية   بح يش   مخال ة دولية يم ن  ن يترتب ال انون، ب   ن عد  النص عليها ا  ال

عنه مس ولية دولية، وهفا المس ولية تظهر  ما ن ل  عند الت رف غير المشروع دوليا  وهو بوجه 

عا  انتهاك كلت ا  دول ، و ما  ن استمرار م ادقة الدولة عل     ما ينتجه المجتمع الدول  من 

  ظ  وجود تشري اي وطنية تتناا  م ها مما يس ء لسم ة مواثيق ت    حماية الإنسان ا

 .(2)الدولة

افن ان ات اقياي ال انون الدول  الإنسان  ك ت ون مل مة بش   نهائ  اك ب د اجراء دستورض 

 و قانون   ادر عن    من السلطتين التشري ية والتن يفية لإض اء اكلت ا  النهائ  عل  الم اهدة 

، حيث تت اس  السلطتان التشري ية والتن يفية وظي ة والية اكلت ا  النهائ  ب د التوقيع عليها

بالم اهداي الدولية، االسلطة التشري ية ت ط  اهفن بالت ديق عل  الم اهدة بالمواا ة عل  

موضوعها ومحتواها، حيث تمارس السلطة التشري ية دورها ا  اكلت ا  النهائ  بالم اهداي الرسمية 

                                                           

) خر  يارة للموقع   /http://www.cabinet.iqللامانة ال امة لمجلس الو راء عل  الموقع:ينظر: الموقع اكل لترون   (1)
 (.14/12/2012بتاريخ 

خير الدين  اظ  عبيد اهمين، تطبيق ال ضاء الداخل  للم اهداي الدولية، بحث منشور ا  مجلة جام ة باب  لل لو   (2)
 .390، ص2007، 2، ال دد15الإنسانية، المجلد 
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ظي تها ا  الرقابة عل   عما  السلطة التن يفية، باعتبار  ن الم اهدة عم  من  عما  من خلا  و 

السيادة تبرمها السلطة التن يفية المخولة دستوريا  ا  تمثي  الدولة ا  علاقاتها الدولية، وه  بهفا 

عليها  المثابة خاض ة لرقابة السلطة التشري ية، وي حص مجلس النواب ا  ال راق الم اهدة ويوااق

، الت  تنص عل   ن 2005/راب ا ( من الدستور ال راق  ل ا   61بأغلبية الثلثين طب ا  للمادة )

"مجلس النواب ينظ  عملية الم ادقة عل  الم اهداي واكت اقياي الدولية ب انون يسن بأغلبية ثلث  

  قانون  عضاء المجلس"، احسب نص هفا المادة نجد  ن مجلس النواب ي و  بالمواا ة عل

الت ديق عل  الم اهدة،  ما ي دّ قانونا  باكنضما  اليها، وهما الطري ان اللفان يت  بواسطتهما 

اكلت ا  النهائ  بالم اهدة، ول  ي در  ض قانون بهفا الشأن لحد الآن، مما ي ن  استمرار ن اف قانون 

 دور ال انون المشار  بما ك يت ارض مع الدستور، ولحين 1979( لسنة 111الم اهداي رق   )

اليه، وب دور قانون الت ديق  و اكنضما  من قب  رئيس الجمهورية ت بح الم اهدة ناافة 

 .(1)باعتبارها تشري ا  وطنيا  يت  ادخاله ال  ال انون الداخل  بهفا الطري ة

 مدى إنفاذ القانون الوطني العراقي لأحكام القانون الدولي الانساني: الفرع الثاني

واجب تطبيق  و ان اف ال انون الوطن  هح ا  ال انون الدول  الإنسان  ليس مسألة اختيار ان 

فا  راد  ن يتر ها ، ا  الواقع ، اإن هفا التن يف ي   ال   للمشرع ال راق  ، افا  راد  ن ي    فلك وا 

( المشتر ة 146،  129،  50،  49 رار الدول  ، وا  ا هح ا  المواد )الن طة اكلت ا  ، هن هفا 

ا باتخاف الإجراءاي التشري ية والتن يفية  ا  ات اقياي جنيف اهربع ، الت  ت رض عل  الدو  الت ام 

، ولضمان ارض ال  وبة عل  اهشخاص الفين يرت بون  و  لتح يق قواعد ات اقياي جنيفاللا مة 

س المواد من الدولة اجراء يأمرون بارت اب  حد اكنتها اي الجسيمة لهفا اكت اقية ، وتتطلب ن 

                                                           

 .17د. عل  يوسف الش رض، م در سابق، ص  (1)
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محا مة جنائية للمجرمين الفين يرت بون  و يأمرون بارت اب انتها اي ك تتوااق مع اكت اقية ، 

بغض النظر عن من جنسيته  ،  و عل  اهق  تسليمه  ال  طرف مت اقد آخر لديه  دلة  ااية 

لجنائ  الوطن  هو الآلية ال اعلة  نه كبد من ال م  عل   ن ي بح ال انون ا ض ،  (1) عل  اكتها 

واليد الطول  ل  اب مرت ب  اكنتها اي الجسيمة هح ا  ال انون الدول  الإنسان ، وفلك من خلا  

النظا  اهساس  للمح مة  وبن س اكتجاا فهبمنح ال ضاء الوطن  ال لاحياي اللا مة لفلك، 

ال ضائية الجنائية الوطنية، بحيث افا  الجنائية الدولية من ج   عم  المح مة م ملا  للوكياي

ت دى ال ضاء الوطن  لتلك اكنتها اي اأنه لن ي ون هناك سبي  لإجراء محا مة جنائية دولية، 

اك افا تبين للمح مة الجنائية الدولية  ن السلطاي الوطنية غير راغبة  و غير قادرة ا لا  عل  

 .(2)ال يا  بإجراءاي التح يق واكتها 

من هفا الإن اف؟ خا ة  وان ال راق ي د من الإطراف الموق ة  ال انون ال راق ين موقف ول ن  

بإدراج  ال راق والم ادقة عل  ال ديد من ات اقياي ال انون الدول  الإنسان ، الت  ت  د عل  قيا  

ب ااة   ح ا  تلك اكت اقياي ا  التشري اي الوطنية للدو  الإطراف، وعليه اإن عل  ال راق ال يا 

 الإجراءاي اللا مة لتح يق فلك اكلت ا  الدول  .

اإننا نجد ان  2005وبالرجوع ال  ن وص التشري اي ال راقية وابتداء  بالدستور ال راق  ل ا  

ن هفا اكحترا  يتطلب  ن ي و  8المادة ) ( منه ت ض  بأن " يحتر  ال راق الت اماته الدولية "، وا 

ص بالإن اف الوطن  هح ا  ات اقياي ال انون الدول  الإنسان ، اف ان بم ء ال راغ التشري   الخا

                                                           

 .275د. نجاة احمد احمد ابراهي ، م در سابق، ص  (1)
د. توايق  بو عشبة, ال انون الدول  الإنسان  وال دالة الجنائية, بحث منشور ضمن  تاب ال انون الدول  الإنسان  دلي   (2)

الخبراء، ت دي  د. احمد اتح  سرور، اللجنة الدولية ، اعداد نخبة من المتخ  ين و 2للتطبيق عل  ال  يد الوطن ، ط
 .374،ص2006لل ليب اهحمر، دار المست ب  ال رب ، ال اهرة، 



46 

اكت اقياي الدولية ايما ت ررا من  ح ا  جنائية ك يحدد ايها بدقة ال نا ر واهر ان الت  ت و  عليها 

،  ما ك يحدد لها ال  وباي، بما يت ارض مع ضمن الن وص التشري ية الوطنية الجريمة الدولية

رعية الجنائية، باعتبارا  دستور ال انون الجنائ  الوطن  و حد المبادئ المت لة بح وق مبد  الش

نما تحتاج ال  تدخ  حت   الإنسان، وبالتال  اإن تلك اكت اقياي ت ون غير قابلة للتطبيق بفاتها وا 

 .(1)ت بح ناافة عل  المستوى الوطن 

 ن هناك ق ورا  تشري يا  بخ وص وعند اكطلاع عل  الجانب اكجرائ  والموضوع  نلاحظ 

وعل  سبي  المثا   ان اف اهح ا  الخا ة بات اقياي ال انون الدول  الإنسان  عل  ال  يد الوطن 

،  ما حالة المغيبين الفين كي رف م يره  وك الجهة الت  اقتاده  او حالة اكعت اكي ال شوائية  

اء تشري ية مل مة ل رض ع وباي ج ائية اّ الة عل  ان ال راق ل  يتخف حسب تلك اكت اقياي  ض اجر 

اهشخاص الفين ي تراون  و يأمرون باقتراف احدى المخال اي الجسيمة الت  ن ي عليها تلك 

 . (2)اكت اقياي ضد اهشخاص المحميين  و الممتل اي المحمية بموجب تلك اكت اقياي

لسنة  111 امة،   انون ال  وباي رق  ومن خلا  قراءة ن وص ال وانين الجنائية ال راقية ال

وت ديلاته، وال وانين الجنائية الخا ة، نجد  ن هناك ب ض الملاحظاي الت  تستوجب  1969

قد  خف بمبد   عل  الرغ  من  نه ال راق قانون ال  وباي منها  ن البحث ا  هفا المجا  

اك  نه ل  يف ر اكنتها اي  ،ه ( من13اكخت اص الشام  لل انون الجنائ  الوطن  ا  المادة )

الجسيمة كت اقياي ال انون الدول  الإنسان  وك الجرائ  الدولية الت  ن ي عليها تلك اكت اقياي 

ضمن الجرائ  الت  تخضع للاخت اص الشام  لل انون الجنائ  الوطن ، علما   ن هفا ال انون  ان 

                                                           

 .30دلي  التن يف الوطن  لل انون الدول  الإنسان ، م در سابق، ص (1)
( من ات اقية جنيف الثالثة 129( من ات اقية جنيف الثانية والمادة )50( من ات اقية جنيف اهول  والمادة )49المادة ) (2)

 ( من ات اقية جنيف الراب ة.146والمادة )
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، وبالتال   ان عل  1958اي جنيف عا  ، و ن ال راق قد  نض  ال  ات اقي1969قد  در ا  عا  

 ن يأخف بنظر اكعتبار  ح ا  تلك اكت اقياي وب ورة خا ة الن وص الت  ت رض الت اما   ال راق

عل  الدو  اهطراف ا  اكت اقياي بملاح ة المتهمين باقتراف المخال اي الجسيمة لهفا اكت اقياي، 

( من 189/2ع ت ريف لحالة الحرب بموجب المادة )بوض قا   ال انون ال راق من جانبا  آخر ان 

( المشتر ة بين 2، وهو ت ريف  وسع من الت ريف الفض ن ي عليه المادة )(1)قانون ال  وباي 

، اك  نه ل  يضع ن وص قانونية تستوعب اهح ا  الخا ة (2)1949ات اقياي جنيف اهربع ل ا  

نون يطبق ب ورة  ساسية ا  الن اعاي المسلحة الدولية بال انون الدول  الإنسان ، ارضا   ن هفا ال ا

والداخلية،  ما  نه ل  يج   من حالة الحرب ظراا  مشددا  ا  جرائ  ال ت  والضرب، وهفا بخلاف 

ب ض ال وانين ال ربية الم ارنة ومنها قانون ال  وباي الم رض الفض ج   الحرب ظراا  مشددا  ا  

 بي ووق ي  ثناء الحرب عل  الجرح  حت  من اهعداء، لتتماث  جرائ  ال ت  والضرب افا ما ارت

 مع تلك ال  وباي الم ررة لهفا الجرائ  افا وق ي بسبق الإ رار والتر د.

( ه  135/2ال راق  ا  المادة ) ال انونان من الظروف المشددة ال امة الت  نص عليها 

ومن خلا   و عج ا عن الم اومة...."،"ارت اب الجريمة بانتها  ار ة ض ف ادراك المجن  عليه  

قد شدد من ع وبة الجريمة الت  ترت ب ضد شخص ي ج  عن م اومة اكعتداء  هفا النص نجدا

الواقع عليه، وبأض  ورة  اني، وهفا النص يماث  مع ما ن ي عليه ات اقياي جنيف اهربع الت  

ائية ا الة عل  اهشخاص اعتبري  ن من المخال اي الجسيمة، الت  تتطلب ارض ع وباي ج  

الفين ي تراونها  و يأمرون باقترااها، اها ا  الت  ت ع ضد  شخاص محميين بموجب هفا اكت اقياي 
                                                           

بأنه "يراد بحالة الحرب حالة ال تا  ال  ل  ان ل  يسب ها اعلان الحرب وحالة الهدنة  189( من المادة 2اف تشير ال  رة ) (1)
 طر الحرب مت  انتهي ا لا  بوقوعها.الت  يتوقف ايها ال تا ، وي تبر ا  ح   حالة الحرب ال ترة الت  يحدث ايها خ

( عل   نه " تطبق هفا اكت اقية ا  حالة الحرب الم لنة  و  ض اشتباك مسلح  خر ينشب بين طراين  و 2ن ي المادة ) (2)
   ثر من الإطراف السامية المت اقدة، حت  لو ل  ي ترف احدهما بحالة الحرب".
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وه  )الجرح  والمرض  واهسرى(، وبالتال  اإن الجرائ  الت  ترت ب ضد ه كء اهشخاص اأنها 

ي شديدة عل  اهشخاص ت ع نتيجة ض  ه   و عج ه  عن الم اومة، مما يتطلب ارض ع وبا

 الظروف المشددة ال امة لل  وبة. الفين ي تدون عل  )الجرح  والمرض  واهسرى( باعتبارها من

ها ات اقياي جنيف اهربع والت  ت ع ضد يان من بين اكنتها اي الجسيمة الت  ن ي عل فلك }

وهف ما فهب اليه ية،  شخاص محميين بموجب تلك اكت اقياي ه  الت فيب  و الم املة اللاانسان

غير الإنسانية ا  المادة حر  جميع  نواع الت فيب والم املة اف  2005دستور ال راق ل ا  

، وت دي  1984، ومن هفا الإجراءاي  نضما  ال راق كت اقية مناهضة الت فيب ل ا  /ج(37)

الت فيب  و عل  ( من قانون ال  وباي الفض يجي  333النص ال انون  المن وص عليه ا  المادة )

اهق  يسمح بوقوعه، حيث ان هفا النص قد جاء مخال ا  للنص الدستورض الفض يحر  الت فيب، 

وبالتال  اأنه قد ا بح هناك ت ارضا  بين النص ال  اب  والنص الدستورض، مما يتطلب اكمر 

لمادة ت دي  هفا النص لينسج  مع الدستور عل   ساس مبد  سمو الدستور الفض ن ي عليه ا

  خيرا  يجب ان ننوا ال  ان قانون ال  وبا تل  يتضمن  2005/ ثانيا ( من دستور ال راق لسنة 13)

ن ا  ي رر بأنه ك توجد ح انة قانونية  و ح انة قضائية للاشخاص عند ارت اب جرائ  بموجب 

ية    ت ييد ال انون الدول  سواء  ان فلك من خلا  ا دار قراراي ع و    تدخ  السلطاي التن يف

 الوكية ال ضائية. 

وك تلب  تضمنها  ن و ا  قليلة وغير  ااية وبما ان ال راق دخ  حروب  ثيرة نجد ان

متطلباي الإنسانية الت  و  ها وحددها ال انون الدول  الإنسان ، الفض ي د ال راق طراا  ا  

اق التجري  ا  هفا ال انون ات اقياته وبروتو وكته، اهناك ال ثير من اها ا  ل  تدخ  ضمن نط

بالرغ  من  نها ك ت   خطورة عن اها ا  الت  سبق  ن حددها هفا ال انون )قانون ال  وباي 
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ال س رض ال راق ( منها جرائ  ال ت ، والت فيب واكغت اب وامتهان  رامة الإنسان، وبتر اهعضاء، 

المحا مة ب ورة غير قانونية، والن    و و خف الرهائن، والإرغا  عل  الخدمة ا  ال واي المسلحة، و 

 س  منها ورد ا  ات اقياي جنيف اكخرى االن   غير المشروع وغيرها من اكنتها اي الجسيمة 

اهربع وال س  الآخر ا  بروتو ولها اهو ، ول   الوسيلة الوحيدة الت  يم ن من خلالها  ن يحاسب 

وت ديلاته،  1969( لسنة 111ال  وباي رق  ) مرت ب  هفا اكنتها اي ه  بالرجوع ال  قانون

الفض ت  الغا ا ب د  1940( من قانون ال  وباي ال س رض لسنة 2( والمادة )1حسب نص المادة )

 ما ا  الوقي الحاضر اإن ال انون الفض يسرض عل  منتسب  ،  (1)دخو  قواي التحالف ال  ال راق

فا ما نظرنا ال  هفا ، 2007( لسنة 19  )ال واي المسلحة هو قانون ال  وباي ال س رض رق وا 

ال انون الجديد الفض ح  مح  قانون ال  وباي ال س رض السابق المشار اليه، ايلاحظ  نه قد جاء 

متطاب ا  هغلب ن وص المواد الت  وردي ا  ال انون السابق، مع ب ض اكختلاف ا  الن وص 

  من  نه  ورد ا  اهسباب الموجبة لإ دار ل  ي ن موا ا  ا  فلك، عل  الرغ هاهخرى، حيث  ن

 1940( لسنة 13هفا ال انون هو لمض  مدة طولية عل  تشريع قانون ال  وباي ال س رض رق  )

الم لق من قب  سلطة اكئتلاف الم قتة )المنحلة(، وللاستجابة للمتغيراي الحا لة ا  ال راق، 

ادئ الديم راطية واكت اقياي الدولية بهفا الشأن وانسجاما  مع ما جاء به دستور جمهورية ال راق ومب

حاو  ومع فلك ا د ،ا د باي من الضرورض وضع تشريع ع اب  عس رض يوا ب تلك المتغيراي

ا  هفا ال انون التوايق بين ال انون الوطن  وب ض  ح ا  ات اقياي ال انون الدول  الإنسان ،  ال راق

                                                           

ن بالإم ان تطبيق اهسس ال امة المرعية ا  قانون ال  وباي ال ا  عل  ( منه عل  ح   مه  هو " 1ن ي المادة ) (1)
ن للمحا   ال س رية  ن تطبق ال  وباي المن وص عليها ا   الجرائ  ال س رية ما ل  ينص هفا ال انون عل  خلاف فلك وا 

ثبوي ارت ابه  لجرائ  غير مف ورة  ال وانين ال  ابية عل  اهشخاص الخاض ين لهفا ال انون )الفض ك يسرض عل  المدنيين( عند
( منه عل  ح    خر هو ان للمحا   ال س رية  يضا   ن تطبق ال وانين ال  ابية المرعية عل  2ايه"،  ما ن ي المادة )

من الباب اهو  من ال س  اهو  من قانون  2و  /1(من   /2( وف)1ينظر ف)ال س ريين عن الجرائ  غير ال س رية" 
 الملغ . 1940( لسنة 13  المرق  ) رض ال راقال  وباي ال س
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قياي الدولية بهفا الشأن وهو ما بينه ا  اهسباب الموجبة ل   يأت  منسجما  مع ما جاءي به اكت ا

لإ دار هفا ال انون، ومن  ه  الن وص الت  س   من خلالها تح يق هفا اكنسجا  ه   خضوع 

( من 82/ وك /د(، بما يتوااق مع ح   المادة )1اهسرى ل انون ال  وباي ال س رض حسب المادة )

نيف الت  ن ي عل  خضوع  سرى الحرب لل وانين واللوائح واهوامر اكت اقية الثالثة من ات اقياي ج

محا مة اهسرى  ما  المحا    فلك ايما يخص  السارية ا  ال واي المسلحة بالدولة الحاج ة

بموجب  ح ا  هفا ال انون ووا ا  هح ا  ات اقياي جنيف الخا ة بأسرى ات ون محا نه  ال س رية 

( من ات اقية جنيف الثالثة الت  ج لي محا مة 84وااق مع نص المادة )(، وهفا يت4الحرب المادة )

  سير الحرب من اخت اص المحا   ال س رية وحدها.

الجرائ  ال س رية الت  نص عليها هفا ال انون وبش   خاص ا  ال    السابع وبما يخص 

ااها ا  الت  بينها  (1)ير"منه الفض هو ب نوان "الجرائ  المرت بة عل  الما   و الن س ا   ثناء الن 

هفا ال    والت  ت د جرائ  يرت بها ال س رض، حاو  من خلالها المواءمة بينها وبين ب ض  ح ا  

ات اقياي ال انون الدول  الإنسان ، اك  نها جاءي ب ورة محدودة وك تنسج  مع حج  الجرائ  الت  

 ت ، والت فيب واكغت اب وامتهان  رامة قد ترت ب من قب  ال س رض  ثناء الن ير، مث  جرائ  ال

الإنسان، وبتر اهعضاء، و خف الرهائن، والإرغا  عل  الخدمة ا  ال واي المسلحة، والن    و الن   

غير المشروع وغيرها من اكنتها اي الجسيمة الت  وردي ا  ات اقياي جنيف اهربع وا  

ال انون  يضا  ال يا  باستغلا  رعب الحرب  و  بروتو ولها اهو ، ومن بين الجرائ  الت  نص عليها

اساءة استخدا  السطوة ال س رية للاستيلاء عل   موا  الغير بدون مسوغ  و  خفها عنوة  و جمع 

                                                           

الن ير هو دعوة الم ل ين ا  اكحتياط ب ضه   و  -( من ال انون الم  ود بالن ير اف ن ي عل   نه "  وك2بيني المادة ) (1)
الة ن ير ت د ا  ح -.... ثالثا - له  ال  الخدمة ا  الجيش عند ح و  اعتداء خارج  ويشم  الحر اي ال  لية.  ثانيا  

 مغادرة الطائراي والس ن الحربية جمهورية ال راق وقي السل  ال  حين عودتها ال  قاعدة من ال واعد".



51 

، وال يا  بتخريب  و اتلاف ماٍ  من وٍ   و غير من وٍ  (1)ن ودا   و  مواك  دون  ن ي ون مخوك  بفلك

 راع ًّ  و ال يا  بأمرٍ من فلك  دون  ن ت ون هناك ضرورة   و قطع  شجارٍ  و اتلاف مح و ٍ 

، و فلك قيا  ال س رض باكبت اد عن وحدته ال س رية ا   ثناء الن ير ب  د (2)حربية ت تض  فلك

الح و  عل  ما  عا   و خاص  و  ن يختص بما  من اهموا  من تل اء ن سه  و  ن يمتنع من 

، و جا  للمتضرر ا  هفا  (3)روعة و ان م ل ا  بتسليمهاتسلي   موا  ح   عليها ب ورة مش

اها ا   ن يطالب بت ويض عن اهضرار الت  لح ته بدعوى مدنية يرا ها  ما  المحا   المدنية ، 

،  ما افا اقترن اتلاف  و تخريب الما  باست ما  (4)اضلا  عن ال  اب الفض سي رض عل  المفنب

 .(5)مفنبال وة اإن فلك يشدد من ع وبة ال

ومن الجرائ   يضا  الت دض عل   موا  اهسرى والجرح  وال تل ، حيث ي اقب هفا ال انون    

من ي و  بأخف ن ود  و  شياء من ال تل  ا  ميادين ال تا   و الجرح  ا   ثناء اهسر  و ا  

ر  يضا  المستش ياي  و  خف  موا  اهسير المو و  اليه  مر المحااظة عليه ب  د التملك، وقر 

م اقبة    من ي و  بتخريب الم سساي ال حية الخا ة بجم ية الهلا  اهحمر  و ال ليب 

اهحمر ونهبها و فلك من يحرض عل  ارت اب هفا الجرائ ،  ما عد التخل  بلا ضرورة عن جريح 

  م لف بإي اله ال  المح  الم  ود  و ايفائه جريمة ي اقب عليها، اضلا  عن الم اقبة بالإعدا

                                                           

 . 2007لسنة  19/  وك ( من قانون ال  وباي ال س رض رق  61ينظر المادة ) (1)
 . 2007لسنة  19/ثانيا ( من قانون ال  وباي ال س رض رق  61ينظر المادة ) (2)
 .   2007لسنة  19/ثالثا / ، ب( من قانون ال  وباي ال س رض رق  61ر المادة )( ينظ3)
 . 2007لسنة  19/راب ا ( من قانون ال  وباي ال س رض رق  61( ينظر المادة )4)
/خامسا (  وقد ت ون ال  وبة اشد افا  دى است ما  ال وة ال  احداث عاهة مستديمة ا  جس  المجن  61( ينظر المادة )5)
/سادسا  و ساب ا ( من قانون 61ليه، وت   ال  وبة ال  الإعدا  افا  دى است ما  ال وة ال  موي المجن  عليه. ينظر المادة )ع

 . 2007لسنة  19ال  وباي ال س رض رق  
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ن  غلب هفا الجرائ  (1)بالنسبة ال     من  فى جريحا  و جرحه مرة  خرى ب  د نهب ما لديه ، وا 

،  51،  50ا  المواد )1949ت د مخال اي جسيمة ن ي عليها ات اقياي جنيف اهربع ل ا  

 ( افا ما وق ي عل  اهشخاص المحميين بموجب تلك اكت اقياي .147، 130

ل  يحدد ا  هفا ال انون، من ه  ال تل   و الجرح  الفين ي ع عليه   ال راق ن وجدير بالف ر 

 ه و عل   مواله  هفا اكعتداء، ه  ه  من ال س ريين الوطنيين    من  اراد ال دو؟ حيث نلاحظ  ن

قد  ورد  لمة ال تل  والجرح  ب يغة مطل ة، وبالتال  اإن المطلق يسرض عل  اطلاقه ما ل  ي ن 

ومع فلك اإن ما ي ه  من هفا النص بأن الم  ود بال تل  والجرح  ه  من هناك نص يحددا، 

  اراد ال دو؛ هن  مر الحماية ي ون دائما  مو و  ال  الجهة المس ولة عن الحماية . 

 د ج   من وبما يخص الر ساء واكوامر الت  ت در من قبله  والمراتب الت  ت م  بامرته  ا

الجريمة، وهفا خلاف ما جاء به قانون ال  وباي ال ا  ا  المادة  من ف اهمر شري ا  ا  ارت اب

( الت  ن ي عل   نه ك جريمة افا وقع ال    من موظف  و شخص م لف بخدمة عامة 40)

تن يفا  همر  ادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته  و اعت د ان طاعته واجبة عليه،  ما   دي 

لف بخدمة عامة افا  ان ال انون ك يسمح بمناقشة اهمر عل   نه ك ع اب عل  الموظف  و الم 

، بالتال  اأنه يت فر عل  المر وس مع (2)ال ادر اليه وهو ما ينطبق عل  اهوامر ال س رية

( من اكست ادة من نص ال انون ال ا  سالف الف ر طب ا  24 راحة نص ال  رة الثانية من المادة )

ال ا (، ولما  اني مس ولية المر وس تدور وجودا  وعدما  تب ا  لل ل   لل اعدة ال ائلة بان )الخاص ي يد

 و الجه  بأن  مر الرئيس ينطوض عل  ا   مشروع، اإن فلك ي ن  ام انية قيا  المر وس بمناقشة 

اهمر ال ادر اليه، وبالتال  اكمتناع عن تن يفا عندما ي ون منطويا  عل  ارت اب الجريمة، وعليه 
                                                           

 . 2007لسنة  19/ثالث عشر( من قانون ال  وباي ال س رض رق  61( ينظر المادة )1)
 .335ح ا  ال امة ا  قانون ال  وباي، مطب ة دار الح مة للطباعة والنشر، المو  ، صد. ماهر عبد شويش الدرة، اه (2)
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عن تن يف  مر الرئيس غير المشروع ك يح ق ا اءا جريمة عد  الطاعة المن وص  اإن امتناعه

( من قانون ال  وباي ال س رض، كن تح  ها حياله يستل   عد  تن يفا  مرا  42عليها ا  المادة )

يت لق بواجباته ق دا   و اهماك ، وان اتيان الجريمة بناء  عل   مر الرئيس ك يدخ  ضمن واجباي 

ن السبب الفض داع (1)تهوظي  ال  اهخف بهفا اهمر ا  قانون ال  وباي ال س رض الجديد،  ال راق، وا 

و ما هو وارد ا  اهسباب الموجبة لإ دار هفا ال انون هو استجابة  للمتغيراي الحا لة ا  ال راق 

التشري اي  وانسجاما  مع ما جاءي به اكت اقياي الدولية بهفا الشأن، وهو ما يتوااق مع  ح ا 

( من النظا  اهساس  للمح مة 33الدولية ا  هفا الشأن خا ة المن وص عليها ا  المادة )

الجنائية الدولية، الت  قرري مبد  عد  الإع اء من المس ولية الجنائية اك افا  ان الشخص مل ما  

مر ل  ت ن ظاهرة قانونا  بالطاعة، ول  ي ن ي ل  بأن اهمر غير مشروع،  و  ن عد  مشروعية اه

( من ال    الثالث من قانون اهح ا  2البند )ويأخف بفاي الح  تشري اي وطنية عديدة منها 

( من ال انون الخاص بال واي 29، والمادة ) 1929الم د  ا   1914ل ا    ال س رية البريطان

 رنس  رق  ( من كئحة اكنضباط ال س رض ال12، والمادة ) 600/20المسلحة اهمري ية رق  

، حيث تأخف هفا التشري اي بمبد  1982( لسنة 749الم د  بالمرسو  ) 1966( لسنة 749)

منع المر وس من تن يف  مر واضح ايه عد  المشروعية  ادر من الرئيس الطاعة النسبية الفض ي

ة اهعل   و المخالف ل واعد ال انون الدول  المطبق الن اعاي المسلحة ا  اكت اقياي الدولي

 .(2) الم دق عليها  و الموااق عليها

                                                           

ينظر: ح مي موس  سلمان،  طاعة اهوامر ال ليا و ثرها ا  المس ولية الج ائية،  طروحة د توراا م دمة ال   لية  (1)
 .163-139، ص1985ال انون/ جام ة بغداد، 

مسئولية ال ادة والر ساء والداع بإطاعة اهوامر ال ليا، ا  ال انون الدول  الإنسان  ، ينظر: حسين عيس  ما  الله ،  (2)
 .394-390م در سابق، ص
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هفا ايما يت لق بالجانب الموضوع  للتشري اي ال راقية،  ما ايما يت لق بالجانب الإجرائ  

 اسوف نبحث ت  يله ا  المطلب الثان  من المبحث الثان  من ال    ال اد .

الإنسان  وهو  ن  ول ن مع فلك يب   عل  ال راق الت ا   ساس  بموجب قواعد ال انون الدول 

والواقع  نه ي در تشري اي جنائية ك مة لم اقبة مرت ب  المخال اي الجسيمة وملاح ته  قضائيا ، 

مع ت ديرنا لمث  هفا الخطواي اك  نها ا  الح ي ة غير  ااية وي و ها استشراف آااق مست بلية عل  

ري   ال راق  بخ وص الإن اف الوطن  المستوى التشري  ، ويم ننا ا  الح ي ة  ن ن تبر الواقع التش

 ن يسارع ال   ر الرماد ا  ال يون، بما ي رض عليههح ا  ال انون الدول  الإنسان  هو من قبي  ف

 تدارك ال يوب  و الن ص ا  هفا ال دد.

والح ي ة  ن ما ي رض مث  هفا التدخ  ل  ي د ا ط الواقع الدول  الفض  ار  ال ديد من 

نما الغيرة الت  اكنتها اي الجسي مة الت  ت يشها جماعاي و اراد ا  ال ثير من ب اع ال ال ، وا 

عل  المستوى التشري   الوطن   –ومنف اترة  –تشت   بداخلنا ونحن نحس بأن سباقا  دوليا  قد بد  

ا  مجا  ان اف اهح ا  الجنائية لل انون الدول  الإنسان  عل  المستوى الداخل ، ا  الوقي الفض 

ا  تدوي  قواعدا وج لها   ثر انسانية،  مما يتطلب جدية   ثر، متأخرا  بهفا الخ وصا  ايه ما  

الإن اف الجنائ  الوطن  هح ا  ال انون الدول   ن ت د بضرورة اكست ادة من موضوعوا  هفا ال دد 

ال رنس   ب ض ال وانين منها، وخا ة ا  البلدان المت دمة  الإنسان  من التجارب الوطنية اهخرى

مادته الساب ة عل   ي عليهن  امن الن وص الت  وردي بهفا الح وص ماال انون البلجي   و 

مبد  اكخت اص ال الم   اخت اص م رر ل الح المحا   الجنائية البلجي ية هض من الجرائ  

 المن وص عليها ا  هفا ال انون )وه   ساسا  جرائ  ال انون الدول  الإنسان  ، وب  ة خا ة

جرائ  الحرب(، بغض النظر عن م ان ارت ابها  و جنسية الجان   و المجن  عليه، بما قد يسمح 
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يوما  ما للجهاي ال ضائية ال راقية من ملاح ة مجرم  الحرب، ممن ارت بوا تلك الجرائ ،  و سوف 

اطن خا ة ا  ض  ما ي تنف الساحة ال راقية من انتها اي  ارخة بحق المو  يرت بونها مست بلا  

   ما جاء بات اقياي جنيف اهربع ل   يستوعبالتحديث التشري    ، الفض يستوجب (1)ال راق  

جرائ  ضد الإنسانية(  –جرائ  الحرب  –وبروتو وليها و فا للجرائ  الثلاثة ال برى )جرائ  الإبادة 

(، عل   ن 8 ، 7،  6واق المن وص عليه ا  النظا  اهساس  للمح مة الجنائية الدولية )المواد 

يراع  دائما   ن يشم  جانب الحماية الناشئ عن هفا اكستي اب  ااة ال ئاي المشمولة بالحماية 

واق قواعد ال انون الدول  الإنسان ، وبطبي ة الحا  اإن هفا اكستي اب الفض يمث  ال بور 

رجا  ال انون للتشري   الوطن  ال  الن وص الدولية، يستوجب اعداد لجان متنوعة الخبراي من 

 والو اراي الم نية  ومنظماي المجتمع المدن  والخبراء ا  الش ون ال س رية.

ك يم ن للمشرع  ن ي تمد من خلا  قيامه ب ملية الإن اف بأن ي ت   بإجراء ادراج لمادة لفلك 

 - و مجموعة مواد تحي  ال  قواعد وانتها اي ال انون الدول  الإنسان ، حيث  ن هفا اهسلوب 

قد يدخ  ال  التشريع الوطن  ن و ا  دولية اض اضة ت طد  بمبد  الشرعية  -رغ  بساطته 

الجنائية،  ما يم ن لهفا اهسلوب  ن يل   عل  عاتق ال اض  الوطن  عبء ال يا  بت سير 

الن وص الدولية، وهو جهد  بير ي  ب عل  ال اض  ال راق  ال يا  به ا  ظ  ظروف ال م  

تجي  اكت اقياي الدولية وال انون الوطن  م ج هو من انجح الطرق  ن ة ون ت د اليال ضائ  الح

، وفلك بن   اكنتها اي الدولية ال  داخ  ال انون الوطن  مع ت رير ع وباي لها، سواء  غطاء واحد 

ت  هفا الن   بفاي ال باراي،    عن طريق اعادة الت ريف وال ياغة حسب وضوح  و غموض 

                                                           

قد حاوك ادماج اكنتها اي الجسيمة اف انه ( 2000اهردن )قانون ال  وباي ال س رض اهردن  ل ا    ما هو الحا  ا  (1)
شك  ن  وحسننا  ا   بفلك وبدون ضمن تشري ها الوطن  1977و وكتها عا  وبرت 1949الواردة ا  ات اقياي جنيف اهربع 

 .هفا اتجاا محمود 



56 

ادراج اهح ا  الجنائية المت لة بال انون  الم ج من خلا تجرض عملية  بحيثية، الن وص الدول

الدول  الإنسان  ضمن التشريع ال  اب  ال ائ  ويم ن  ن ي ون عن طريق تجميع الن وص فاي 

ال لة ا  باب مت ام  داخ  قانون ال  وباي، بما يحااظ عل  تماسك الهي   التشري   ال  اب  وك 

مه   ثر من اللا  ، ويستحسن  ن يجرض هفا ا  اطار عملية شاملة للتن يح التشري   ي يد من تضخ

لجميع الن وص فاي الطبي ة الجنائية ا  ال وانين المختل ة ومحاولة تن يتها وتحديثها، التماسا  لما 

 .(1)يدعو اليه الب ض من اجراء عملية حد من التجري  وال  اب ا  اطار ال وانين ال  ابية

يرا  اإن عملية المراج ة التشري ية من  ج  الإن اف الجنائ  الوطن  لل انون الدول  الإنسان  و خ

ك يجب  ن ت ت ر عل  اهح ا  الموضوعية الخا ة بالجرائ  وال  وباي والمس ولية عنها، ب  

يجب  ن تمتد ال  ب ض الجوانب الإجرائية، اهمر الفض قد يوجب ادخا  ب ض الت ديلاي عل  

نون   و  المحا ماي الج ائية، خا ة ايما يت   بالجهاي الت  سيو   اليها التح يق ا  قا

الجرائ  فاي الطبي ة الدولية، والجهاي المنوط بها المحا مة عن تلك الجرائ  )محا   مدنية    

ق ، عس رية(، ومدى جوا  ت رير اهخف بنظا  اكتها  ال ردض ا  الجرائ  الدولية عل  الإقلي  ال را

بأن يت رر للأاراد )ولو ل  ي ونوا من الرعايا ال راقيين( حق راع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر 

 .(2) ما  ال ضاء ال راق  حا  ت اعس الجهاي المخت ة باتخاف اجراءاي الملاح ة ال ضائية

                                                           

للم يد من الت  ي  ا  خياراي تشري ية ومنهجية  خرى ينظر: د. شريف عتل  ، تطبيق ال انون الدول  الإنسان   عل   (1)
 . 310-299اه  دة الوطنية، م در سابق، ص

 .317ابق، صد. شريف عتل ، م در س (2)
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 الثالثالفصل 

 انون الدولي الانسانيدور الامم المتحدة وسائل رقبات ا لغزو العراق وأثره في قواعد الق

ان اللجوء ال  الغ و لتح يق اههداف الخارجية وسيلة من وسائ  الدو  اكست مارية وهج  

تح يق تلك اههداف وتبرير حروبها، اه  بحاجة ال  الفرائع ال انونية لإض اء الشرعية عل  

وة  و التهديد حروبها، عل  الرغ  من نص جميع المواثيق الدولية عل  عد  اللجوء ال  ال 

باستخدامها ا  ال لاقاي الدولية، وقد شني الوكياي المتحدة وحلي تها بريطانيا بالت اون مع ب ض 

الدو  حرب ا عل  ال راق واحتلاله وتفرعي ب دة فرائع وحجج ل   تسوغ عدوانهماعليه، منها امتلا ه 

الدولية، ،وا  حالة ال راق ل  ي د هسلحة الدمار الشام ، وتموي  الإرهاب، وعد  اكمتثا  للشرعية 

هناك م ياس للمشروعية لتبرير الغ و واكحتلا  طب ا  ل واعد ال انون الدول  ا  ظ  الهيمنة 

اهمري ية ا   منها الجديد, وتجاو ها عل  قواعد الشرعية الدولية طب ا  لإرادة الدولة عندما ت ون 

  ال  يد الدول  تشرف عل  تطبيق ال واعد الحرب وسيلة لتح يق م الحها،ل د  وجود سلطه عل

الدولية ولفلك وليغياب تلك السلطه تت رف الدو  المتن فا و أن كوجود ل واعد ال انون الدول   

وه فا   بح التنا ع بين اكحتلا  ومدى قانونيته، من خلا  ما بر  عل  سطح ال لاقاي الدولية 

ها، ول د مارسي ال وة الغا ية لل راق ممارساي ك تمي من تحري  كستخدا  ال وة والتهديد باستخدام

ب لة ل واعد ال انون الدول  منها ترحي  واب اد الس ان ال راقيين عن م راي تواجده  ال س رض 

ب ورة قسرية وغير قانونية  فلك ترحي  الس ان ا  حا  ح و  اض م اومة ضد قواي اكحتلا  ، 

قع الغ و اهمري   لل راق وما نتج عنه من انتها اي وا  هفا ال    سنحاو  الوقوف عل  وا

ل واعد اكحتلا  الحرب ، ودور اكم  المتحدة ا  مواجهة الترحي  واكب اد ال سرض من خلا  

 المبحثين التاليين: 
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 :المبحث الأول
الترحيل والابعاد  القانون الدولي الانساني لحهر دور الأمم المتحدة في تنفيذ قواعد

 لمدنيين العراقيين .القسري ل

 ن  بشع اهحداث الت  يم ن  ن تحدث للبشر جمي ا  ا  التاريخ البشرض برمته، وخ و ا  ا  

هفا ال ال  الم ا ر، تلك اهحداث الت  تجبره  عل  ترك موطن عيشه  الطبي   التاريخ  الحمي  

  2003اهحداث ب د  بالإ راا،  ض مغادرة جفوره  الطبي ية والإن  ا  عنها قسريا. ه فا جري

حيث واجه ال راق مختلف انواع اكب اد والترحي  ال سرض والت  بدخو  قواي اكحتلا  اكمري  ، 

اوجدي مجموعاي  بيرة من الت تلاي النا حة خارج وداخ  البلاد مما ش   تحديا  ل ااة ائاي 

ع د وا  ب المسائ  الت  المجتمع ال راق ،    فلك ج   قضية اكب اد والتهجير تمث  واحدة من ا

تأخف  ب ادا  سياسية وانسانية واجتماعية  و)ل  ( ماح  ، ب د س وط النظا  السابق، من ظاهرة 

ن وح نتيجة ممارساي اكحتلا  اكمري   هو اكبر  عل  اكطلاق لظاهرة اكب اد  ا  ال راق وا  

ن خلا  مطلبين نخ ص المطلب ا  ال راق موترحي  هفا المبحث سنتناو  واقع اكب اد ال سرض 

 دور مجلس اهمن الدول  ا  ت سير قواعد حظر الترحي  والإب اد ال سرض للمدنييناكو  لبحث 

حماية النا حين ال راقيين  ا  اطار ال انون الدول  الإنسان  اما المطلب الثان  نبحث ايه ال راقيين 

 . جراء ال ملياي ال س رية 

 :الأولالمطلب 
 لأمن في تفسير قواعد حهر الترحيل والإبعاد القسري للمدنييندور مجلس ا

 العراقيين.

قب  الدخو  بمضمون ت سير قواعد حظر الترحي  واكب اد ال سرض كبد ان نتناو  هفا 

ي ةد الإب ةاد ال سةرض للسة ان جريمةة دوليةة وقةد نةص عليهةا الموضوع من خلا  بيانه ههميته اف 
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ويشةترط لتح يةق  ة ة الجريمةة الدوليةة  ن يتح ةق عن ةرا  /د( 7/1)ة  اة  المةادة نظةا  رومةا اهساس

دوليا  وتتح ةق هةفا ال ة ة فا  اني الجريمة تمس م الح المجتمع الةدول   و قيمةه ، وان احترا  

اسةية قواعةد  سقواعد ال انون الدول  الإنسان  من شأنه تلاا  وقوع هفا الجريمة ، اف يحتوض عل  

تةوار الحمايةة لضةحايا التهجيةر لةيس ب ة ته  هةفا ، انمةا بو ة ه  مةدنيين عةاديين  و فلك يحتوض 

  .(1)عل   ح ا   ريحة ا  تحري  التهجير ال سرض

وقد ورد ا  النظا  اهساس  للمح مة الجنائية الدولية الدائمة ، م ةطلح  )الإب ةاد والن ة  

مةن  ( ١د/  )ها ةا  الم ونةة للجةرائ  ضةد الإنسةانية ، وفلةك اة  ال  ةرة ال سةرض( للسة ان ضةمن ا

 "مةن المةادة السةاب ة ا ةد عراةي الإب ةاد  و الن ة  ال سةرض بأنةه ( ٢د/  )المةادة السةاب ة  مةا ال  ةرة 

 بةالطرد  و بةأضا ب ة ة مشةروعة هةايمةن المنط ةة التة  يوجةدون  ترحي  اهشخاص المحميين قسةرا 

 ولهةفا الت ريةف  هميةة  بيةرة وبةفلك (2)"ا   قسرض آخر مةن دون مبةرراي يسةمح بهةا ال ةانون الةدول 

  اً.جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها جنائيوعدا  وضع الأساس القانوني للإبعاد القسري

الدوليين ومساسها بال ي   ورة الغ و اكمري   وانتها اته لم ايير اكمن والسل ظرا  لخطون

الإنسانية المشتر ة للمجتمع الدول  وكسيما  نها ا   غلب اهحوا  تنطوض عل  انتها اي جسيمة 

لح وق الإنسان وال انون الدول  مما ين  س بالنتيجة عل  هدف  ساس ي   المجتمع الدول  , وهو 

ت  ي  ح وق الإنسان وحرياته اهساسية ح ظ السل  واهمن الدوليين اف ان ميثاق اهم  المتحدة ج   

                                                           

، 2013,لبنان ,  1حلب  الح وقية ,طد. ااض  عبد ال هرة الغراوض : المهجرون وال انون الدول  الإنسان  , منشوراي ال ( د1)

 .64ص 

منظومة القضاء الجزائي الدولي )المحاكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية المعتبرة(   :علي جميل حرب .د (2)

 .  ١٤٢،ص ٢٠١٣الحقوقية، بيروت،  ،منشور ات الحلبي ١، طج ٢الموسوعة الدولية، 
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, وعل  واق فلك ت  اكستناد (1)من بين اههداف اهساسية الت  تس   هفا المنظمة ال  تح ي ها

ال  ا رة التدوي  لم الجة الن اعاي الداخلية , وتسويتها من قب  مجلس اهمن الدول   ونه الجها  

  يم ن الرجوع اليها حسب طبي ة    ن اع داخل  , الفض يمتلك المبرراي والوسائ  ال انونية الت

وبالتال  تدوي  الن اعاي  الداخلية ي ن  ترحي  الن اع الداخل  من دولة ما من محيطها الوطن  ال  

 .(2)النطاق الدول  , والتدوي  ا  هفا الحالة ي ون عن طري ة قراراي مجلس اهمن فاي ال لة

الدول  ا  مناسباي مختل ة قراراي ادانة ل ملياي   در مجلس اهمن  عل  سبي  المثا و 

الترحي  والإب اد ال سرض للمدنيين , ا    ع اب حرب اهيا  الستة ا در مجلس اهمن 

  و و   باكحترا  الدقيق لمبادئ الإنسانية الت  تح   م املة المدنيين 1967( ل ا  237ال رار)

 .الواردة ا  ات اقاي جنيف اهرب ة 

ال راراي الت  تحت   ات اقاي جنيف الراب ة , قرار مجلس اهمن  كمثلة اكخرى عل  فلك من ا

  الفض دعا)اسرائي (ال  الغاء  مر اب اد المدنيين ال لسطينيين , وضمان 1986( ل ا  608رق )

ال ودة الآمنة ال ورية ال  اهراض  ال لسطينية المحتلة الفض ت  اب اده  عنها وطالب )اسرائي ( 

  1991. وا  عا  (3) ف اورا  عن اب اد  ض من المدنيين ال لسطينيين من اهراض  المحتلةبال

  , وال اض  ب رض ع وباي اقت ادية شاملة 1992( ل ا  757  در مجلس اهمن قرارا المرق  )

عل  جمهورية يوغسلاايا الساب ة ) ربيا والجب  اهسود( , ومن ضمن اهسباب الت  ساقها مجلس 

فا ي رب مجلس اهمن  اهمن لتبرير قرارا ل رض هفا ال  وباي ما جاء ا  نص هفا ال رار: ).... وا 

                                                           

( ال  رة الثالثة من المادة اهول  الت  تنص عل  )تح يق الت اون الدول  عل  ح  المشا   الدولية فاي ال بغة اكقت ادية 2)
والتشجيع عل  فلك اطلاقا  بلا  واكجتماعية والث ااية والإنسانية وعل  ت  ي  ح وق الإنسان والحرياي اهساسية للناس جمي ا  

 تميي  بسبب الجنس, و اللغة, و الدين, وك ت ريق بين الرجا  والنساء (.
 .50( د. ارسي سوا  : الوسائ  ال انونية لمجلس اهمن ا  تدوي  الن اعاي الداخلية وتسويتها م در سابق , ص3)
 .undocs-RES-608. 1988  وثي ة رق  1988ل ا   608( قرار مجلس اهمن رق  2)
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عن استياءا و فلك عد  مراعاة طلبه والوقف ال ورض ل ملياي الطرد بال وة ومحاوكي التغيير اهثن  

فا ي  د من جديد ا  هفا الساب ة الحاجة ال  تواير الحماية ال  الة لح وق الإنسان  للس ان , وا 

 (1)والحرياي اهساسية بما ايها, ح وق اهقلياي اهثنية...(

ومما يلحظ وخ و ا  ا  ال ترة اهخيرة  ن قراراي مجلس اهمن وت ارير اهمين ال ا  للأم  

المتحدة بد ي ت يد النظر باهح ا  الت ليدية الواردة ا  ميثاق اهم  المتحدة الت  ت ارض التدخ  

ة ح وق الإنسان , ولفلك بد ي قضايا ح وق الإنسان ب د انتهاء الحرب الباردة الإنسان  لحماي

تدخ  ا  نطاق ال    السابع من الميثاق , ولفلك د ب مجلس اهمن منف انتهاء الحرب الباردة 

عل  الربط بين حماية ح وق الإنسان وم تضياي ال    السابع , اف عد الوضع ا  هاييت  

 .(2)وال وما  وال راق ويوغسلاايا الساب ة  مرا  يهدد السل  واهمن الدوليينوالسل ادور و مبوديا 

بد ي سياسة اكب اد ال سرض بش   منهج  منف  اف اك ان الحا  ا  ال راق مختلف تماما  

احتلا  ال واي اكمري ية  لل راق وتمث  فلك ا  ح ار المدن والإستخدا  الم رط لل وة ضد 

وغير فلك من الممارساي وت امن فلك مع قراري سلطة اكئتلاف  الجماعية المدنيين والإعت اكي

الفض ترك اراغا  امنيا  بسبب الن اع الحا   ايه والفض الم قي ح  الجيش وت  يك م سساي الدولة 

ادى ال  اثار خطيرة عل  حياا المدنيين بما ا  فلك عمليه اكب اد ال سرض الفض قامي به ال واي 

لفض يم ن اعتبارا جريمه ابادة جماعية والملاحظ ان سلوك اكبادا ك ي ت ر عل  اكمري يه وا

استخدا  ال واي اكمري يه للسلاح لممارسة جريمة ال ت  ب   دى التدمير الفض مارسته الوكياي 

                                                           

 undocs-RES-757-1992  وثي ة رق  1992( ل ا  757( قرار مجلس اهمن )3)
, مر   اهماراي للدراساي والبحوث  1( د. محمد ي  وب عبد الرحمن : التدخ  الإنسان  ا  ال لاقاي الدولية ,ط4)

 .169  , ص 2006الإستراتيجية اهماراي , 
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المتحدا ا   جوانب حياة المجتمع  ااة ال  هجرة واس ه للاساتفة واك اديميين وال وادر ال نيه ال  

 .  (1)و  الجوار وال  اكقطار المختل ة د

واشار ت رير ح وق اكنسان لب ثه اكم  المتحدا لمساعدة ال راق ال  ان حاله اكب اد ال  رض 

وكسيما ال ملياي الحربية الت  قامي بها ال واي اكمري ية ا   2006ت اقمي ب د احداث عا  

ل  الهروب والن وح ال سرض ال  اما ن اخرى قد اكحياء الس نة مما اضطر  ثير من هفا ال وائ  ا

 .(2)تبدو ا ثر امنا ا  نظره 

وي داد اكمر ت س ا  وت  يدا  عندما تستخد  قواي اكحتلا  غطاء  قانونيا  لتمرير جريمة اكب اد 

والفض ي د استثناءا   1949( من ات اقيه جنيف ل ا   49( من المادة )3ال سرض من خلا  ال  رة )

 اعدة ال امة والت  اجا ي لسلطة اكحتلا  ان ت و  باخلاء  ل  او ج ئ  لمنط ة محتلة افا من ال

 ( . 3)للضرورة ال س رية 

وتختلف حالة اكخلاء عن حالة الن   او الترحي  اكجبارض ااهخلاء ت و  به سلطاي  

نون  ت و  به اكحتلا  لم لحة الس ان و لحمايته  بينما الثان  يش   جريمة اب اد غير قا

السلطاي المحتله م لحه م ينة ان هفا اكستثناء ل  تطب ه ال واي اكمري ية ا  اثناء قيامها 

بال ملياي ال س رية مع التواجد الواضح للس ان المدنيين ا د  ان من الم ترض وبحسب نص المادة 

مما يم ن ان يش   ال    آن ة الف ر  ن ت و  هفا ال واي باب اد المواطنين ال  مناطق ا ثر  منا  

المتمث  بالن   والترحي  اكجبارض الفض قامي به ال واي اكمري ية من المخال اي الجسيمة لهفا 

                                                           

 .196، ص الم در السابق: د. ااض  عبد ال هرة الغراوض  (1)
متاح عل  الموقع اكل ترون  :  2006ت رير ح وق اكنسان لب ثة اكم  المتحدة لمساعدة ال راق ا  افار/ (  نظر : 2)

http://www.uniraq.org.  
 لل ليب اكحمر. اللجنه الدوليه 1949/ 12/8 نظر :  ت اقياي جنيف الم رخة  ا   (3)

http://www.uniraq.org/
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اكت اقية وهفا ما ح   ا لا   للاسر ال راقية  فلك  ن ت ايد اكنتها اي الت  قامي بها ال واي 

من س ان ال راق جراء استهداف مناط ه  اكمري ية وت ايد اعما  التهجير واكب اد ال سرض لل ديد 

ومنا له  بال ملياي ال س رية ول ون تلك المناطق ساحاي لل ملياي ال س رية  ب   ال ثير من 

 . (1)ال وائ  ال راقية من دون مأوى مناسب ي    للحماية

ري ويم ن ال و  ان حاكي اكب اد ال سرض  اني بو  ها نتائج للوجود اكمري   ا  ال راق اث

سلبا عل  حياا المدنيين وخا ه ا  اثناء ال ملياي ال س رية وترتب عليها  ثير من حاكي 

التهجير واكب اد ال سرض وه  بهفا الو ف تخالف قواعد ال انون الدول  اكنسان  الت  تت   

حل ائها ات اك  وثي ا  ب ضيه اكب اد الت  تحظر ترحي  الس ان المدنيين حيث ان ال واي اكمري ية و 

ا  ال راق ل  يراعوا هفا ال واعد ا  اثناء قيامه  بال ملياي ال س ريه داخ  ال راق  وخا ة ا  

المناطق الت  تشهد تواجد س ان   ثيف مما ش   مخال ة  ريحة وواضحه ل واعد ال انون الدول  

بروتو و  نص الاكنسان  وكسيما ما يت لق بوضع الن اع ا  ال راق ا  بداية احتلاله حيث 

 ( منه عل  ما يل :  1/  17ا  المادة )  1977الإضاا  الثان  ل ا  

ك يجو  اهمر بترحي  الس ان المدنيين هسباب تت   بالن اع . ما ل  يتطلب فلك امن  -1

فا ما اقتضي الظروف اجراء  اهشخاص المدنيين الم نيين  و  سباب عس رية ملحة . وا 

 ااة الإجراءاي المم نة كست با  الس ان المدنيين ا  ظروف مث  هفا الترحي  يجب اتخاف 

 مرضية من حيث المأوى واهوضاع ال حية والوقائية وال لاجية والسلامة والتغفية.

ك يجو  ارغا  اهاراد المدنيين عل  الن وح عن  راضيه  هسباب تت لق بالن اع المسلح  -2

ة ال امة ال اضية بحظر الترحي  ال سرض غير الدول  وب د  ن  قري هفا المادة ال اعد
                                                           

، بيروي ، 1ت   اي   ال باس  ، الت اماي الدولة المحتلة اتجاا البلد المحت  ، منشوراي الحلب  الح وقيه ، ط( د. م1)
 430، ص 2009
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الداخل   جا ي عل  سبي  اكستثناء اجراء مث  هفا الترحي  افا اقتض  فلك امن الس ان 

المدنيين  و هسباب عس رية ملحة وك شك  ما ف رنا بأنه يم ن الت ل  بأمن الس ان 

نظرا لما تتس  به وبالضروراي ال س رية لل يا  ب ملياي ترحي  قسرض داخل  غير مبررة 

 .(1)هفا الم ايير من عد  الدقة وعد  التحديد

( عل  السلطاي  17/1)  وا  حالة ال يا  استثناءا ب ملياي ترحي  قسرض داخل   وجبي المادة

المس ولة ضرورة اتخاف  ااة الإجراءاي والتدابير المم نة لضمان است با  المدنيين المرحلين قسريا 

لدولة ا  ظروف مرضية من حيث المأوى واهوضاع ال حية والوقائية ا   ما ن  خرى داخ  ا

( قد است ملي ا طلاح ))  ااة  1/  17وال لاجية واهمن والتغفية ويلاحظ ان المادة ) 

الإجراءاي المم نة (( وهو ا طلاح واسع ويمنح السلطاي المس ولة عن عملياي الترحي  ال سرض 

ستوى اكست داداي الواجب اتخافها ا  الم ان الفض يت  سلطاي ت ديرية واس ة بشأن حج  وم

ترحي  المدنيين اليه ويج لها غير مخال ة هح ا  البروتو و  عل  الرغ  من تواضع ما قامي به 

من است داداي كست با  المهجرين قسريا ،  و حت  عل  الرغ  من عد  اتخافها هض است داداي 

عل  الرغ  من عد  اتخافها هض است داداي ما دا  ان هفا هو كست با  المهجرين قسريا ،  و حت  

  ق   ما ا  وس ها.

ومما يل   الإشارة اليه ا  هفا الشأن هو ان هفا المادة قد غ لي عن ف ر ب ض شروط اجراء 

( من ات اقية جنيف الراب ة ومنها )) ضرورة اعادة المرحلين 49الترحي  والت   شاري اليها المادة )

ل  مواطنه  اه لية ع ب انتهاء اهعما  ال تالية ووجوب مراعاة عد  ت ريق  اراد ال ائلة قسريا ا

 الواحدة (( .
                                                           

، ص  2004د. محمد  اا  يوسف : الحماية الدولية للمشردين قسريا داخ  دوله  ، دار النهضة ال ربية ، ال اهرة ،  (1)
49 . 
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ويرى الب ض ان عد  النص عل  ضرورة اعادة المرحلين قسريا ال  مواطنه  اه لية بمجرد 

سماح لسلطاي انتهاء اهعما  ال تالية ووجوب مراعاة عد  ت ريق  اراد ال ائلة الواحدة من شانه ال

الدولة الم نية باستخدا  الترحي  ال سرض الداخل  لتح يق  هداف غير مشروعة  إحداث تغييراي ا  

 .(1)التر يبة الس انية للمواطنين ب  د تميي  ائة عل   خرى

ونلاحظ ان عملياي اكب اد ال سرض الت  قامي بها سلطاي اكحتلا  ا  ال راق  اني بانتهاك 

يف الراب ة وبروتو وليها الملح ين . اه  ل  تستند ال  سبب قانون  يجي  لها ن وص ات اقية جن

ويرجع السبب المباشر ا  فلك بالنسبة  - أمن الس ان المدنيين  و اهسباب ال س رية ال هرية -فلك

ال  ما جرى ا  ال راق ال  اخلا  سلطاي اكحتلا  بواجباتها ا  اعادة ارض النظا  والسلامة 

 .(2)اهراض  الت  تسيطر عليها قواتها والح اظ عليهما ال امة ا 

اه  اسباب اكب اد ال سرض عل  النحو ال بير هو ان دا  اكمن وعد  ال درا عل  تلبيه 

اكحتياجاي اكساسيه لحماية المدنيين  فلك ي د وجود ال واي المحتله ا  ال راق احد اه  اكسباب 

ك ب د اكحتلا  ف ل  تجد ارضا امنه كنشطتها ا  ال راق اكنتشار الشب اي اكرهاب الدوليه ا

ي هفا المنظماي اكرهابية للش ب ال راق  و ادي من حاكي م اناته وتر ي مباشرا ا د اساء

وتسبب  (3)انشطتها اثارا  سلبيه ا  حياا المواطنين ومن هفا اكثار اكب اد والن   ال سرض للمواطنين

الطائ   وال ت  عل  الهويه و فلك ادي هفا الجرائ  ال  هجرا ملايين  اكرهاب ا  ت ميق ال راع

                                                           

، ص 2004. محمد  اا  يوسف : الحماية الدولية للمشردين قسريا داخ  دوله  ، دار النهضة ال ربية ، ال اهرة ، د (1)
51 . 
 . 1907( من ات اقية كهاض ل ا   43المادة )  (2)
، المجله  ا ما  الدين احسان اوغلو ، ت يي  الم سساي اكنسانيه ا  ال راق،  الناشر اللجنه الدوليه لل ليب اكحمر( 3)

 .27، ص 2007، 868،  ال دد 89الدوليه لل ليب اكحمر،  المجلد 
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بدءا  من  الإرهابيةومن الملاحظ ان هفا المنظماي  (1)ال راقيين وهروبه  داخ  ال راق وخارجه

تنظي  ال اعدة و ثير من المسمياي  التوحيد والجهاد وغيره  و وك  ال  ما يسم  بتنظي  الدوله 

شني عملياي واس ة  مجهولة  داعش اكرهاب ( الت  ضمي عنا ر مسلحه )تنظي الإسلامية

و بيرا ضد مناطق شاس ة ا  ال رق واستهداف قواي الجيش والشرطه و فلك المواطنين بما اعط  

اكنطباع بانها  ام   اني عملياي عشوائيه تستهدف خلق حاله عامة من الرعب والخوف وترحي  

ل يا  اقتتا  طائ ه من دون ان يثبي لديها اض هدف عس رض م لو   الس ان ق را وتهيئه ال اعدا

اكمر الفض ك يم ن م ه عد هفا ال ملياي حربية وانما يم ن ت ني ها ا  ائاي اكعما  

 . (2)اكرهابية

وت ع الحماية من ال ملياي اكرهابية ب ورة رئيسة عل  عاتق الدولة ول ون ال ملياي اكرهابية 

نية وتاخف الطابع الدول  تل ب الجهاي ال اعلة ا  مجا  ال م  الإنسان  , وح وق ه  عابرة للوط

الإنسان دورا  مهما  سيما عندما ت ج  الدو  والسلطاي عن الوااء بالت اماتها المت ل ة بالحماية  و 

 .(3) ونها ك ترغب ا  فلك

                                                           

د. ح مي شبر ،  اكرهاب ا  ال راق والمحا   الدوليه ، مر   حموراب  للبحوث والدراساي اكستراتيجيه،  باب ،   (1)
 97، ص.  2001ال راق، 

( 2-1حيث عراي المادة ) 1998/ نيسان/ 22ال اهرا ا   نص اكت اقية ال ربيه لم ااحة اكرهاب الموق ة ا (  نظر : 2)
اكرهاب بانه : ))    ا   من اا ا  ال نف او التهديد به ايا   ان بواعثه واغراضه ، ي ع تن يفا لمشروع اجرام  اردض او 

 جماع  يهدف ال  الل اء الرعب بين الناس او تروي ه  بايفائه  او ت ريض حياته  او امنه  للخطر((.
ثمة دككي واضحة بشأن الحماية لدى عدة منظماي دولية وه  م وضية اهم  المتحدة السامية لح وق الإنسان  (3)

 ن سائر و اكي والم وضية السامية للأم  المتحدة لش ون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف واللجنة الدولية لل ليب اهحمر اك
س ولية ادراج ح وق الإنسان ا  عملها واعتماد نهج عم  يول  ال در ال اا  اهم  المتحدة والو اكي الشري ة بها لديها م

 لتح يق الحماية وللم يد فلك ينظر:
Rene wing the United Nation: A program for Reform of the secretary- Genral to United Nation 

Genral A ssemply (UNDOC. A/51/950). 



67 

وق سائر اهاراد ب رف تهدف الحماية ب ورة عامة ال  ضمان اكحترا  ال ام  والمتساوض لح 

النظر عن ال مر  و النوع  و الجنس  و ال رق  و الخل ية اكجتماعية  و الدينية  و غيرها من 

الخل ياي , ويتطلب فلك اهما  مشتر ا  للحماية والوسائ  الت  تح  ي بها , وت رف الحماية 

رد وا ا  لنص وروح ال وانين بأنها:)سائر اهنشطة الت  تهدف ال  ضمان اكحترا  ال ام  لح وق ال 

 .(1)فاي ال لة, مث  ال انون الدول  الإنسان  وغيرها من ال وانين(

( وت ايد جرائ  اكب اد ال سرض   2005لسنةةةةةةةةةةةة  13وب د  دور قانون م ااحة اكرهاب رق  ) 

ئ  سواء  اني هسباب طائ ية او قومية او  ض اسباب اخرى اأنها ا بحي من ضمن الجرا

  اكرهابية وي اقب عليها وا ا  ل انون م ااحة اكرهاب حيث ت من خطورة الجرائ  اكرهابية ا

 و للم سساي ال امة  او الخا ة واكخلا  بالوضع اكمن  او  استهدااها للأاراد او للجماعاي

عتداء للأست رار وللوحدة الوطنية و دخا  الرعب والخوف وال  ع و ستخدا  ال نف والتهديد واك

باكسلحة النارية و رع ال بواي الناس ة واستخدا  فلك بدوااع ارهابية واجه ة مت جرة او حارقة 

م ممة ه هاق اكرواح وخلق ال تن الطائ ية والتهجير وال ت  الجماع  لفا حرص المشرع عل  

ا  من ال واعد انها اا ا  ارهابية ووضع قواعد واجراءاي خا ة ا  تو يف تلك اكا ا  لها استثناء

ال امة , و ما ف رنا بأن الدعاوى الناشئة  عن الجرائ  اكرهابية ومنها جريمة اكب اد  ل سرض تنظر 

اختص هفا الدعاوى بأح ا  خا ة واق قانون  همن قب  المح مة الجنائية المر  ية ال راقية هن

 ادية والت  تختص بالجرائ  م ااحة اكرهاب وقانون ال  وباي ال راق  وليس بأح ا  الجناياي ال

خرج عن هفا ال اعدة ايما  ال راقالت  وق ي ا  م ان الجريمة والفض ي ع ايه المته  , لفا اأن 

                                                           

تاب ة للأم  المتحدة المشتر ة بين الو اكي هفا الت ريف الفض جرى وض ه خلا  سلسة ورش ل د  قري اللجنة الدائمة ال (3)
من منظماي ال م  الإنسان  وح وق الإنسان  50عم  ان  دي برعاية اللجنة الدولية لل ليب اهحمر وشار ي بها حوال  

 ICRC\ trengthening protection in war\ 2001 p.20.(21\6\2015)للم يد ينظر :
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يت لق بالدعاوى الناشئة لجرائ  اكرهاب او ج   اكخت اص لها ه  مح مة الجناياي المر  ية ا  

اياي المر  ية ه  المخت ة بالنظر  ااة ال راق , بغض النظر عن م ان الجريمة وان مح مة الجن

ا  الدعاوى الناشئة لجرائ  اكرهاب وان المح مة الجنائية المر  ية ال راقية تت ون من دائرة محا   

 . (1)التح يق ودوائر المحا   الجنائية وتمتلك الوكية ال ضائية للمح مة ا  جميع انحاء ال راق

  اكجتماعية الخطيرة الت  تواجه المجتمع وخلا ة ال و  ان اكب اد ال سرض من المشا 

ال راق  وت من خطورتها ا   ستمراريتها مما ي تض  من الح ومة وضع ستراتيجية ناجحة 

وما تلاا من  2003لمواجهتها ومن خلا  نظرة ال  بداية هفا المش لة الت  بد ي بوادرها ب د سنة 

ت  حدثي بين الجماعاي المسلحة وال واي دخو  ال واي اكمري   ال  ال راق ، فلك ال راعاي ال

اكمري ية والفض  دى ال  تدمير ال ديد من المنا   وس وط ال ديد من الضحايا مما  جبر ال ديد من 

اكسر ال  ترك منا لها  ما ان موضوع الهجرة الدولية ال   بضلاله  ونه من المواضيع اكنسانية 

لمهاجرين ، وحساس نظرا لظرواه ال  بة ، وحرج عل  المستوى ال الم  ، اهو  بير بأعداد ا

ل د  ثري الظروف الت  شهدها ال راق . لتأثيرا الديمغراا  واكجتماع  ا  بلد الن وح وبلد الم  د

واكخطار اكرهابية الت  ت امني والحرب عل  تنظي  داعش عل  البيئة  ٢٠١٤كسيما ب د عا  

نماطا قاسية عل  ائاي  ثيرة ا  المجتمع ال راق  سيما اكجتماعية ا  ال راق ، وبالتال  ارضي ا

ممن عان  من هفا الظروف ، واضطرته  للت  ير بتجربة مواجهة الموي هج  البحث عن اكمن 

والحرية والرخاء المنشودين ا  بلدان الم  د ، سواء  اني ا  الغرب ال ناع  ا  الدو  ال ربية 

ومهما ا لي  .  هفا الدو  ، بمختلف درجاتها وام انياتهاالمست رة ، وبالتال  ارضوا اعباءا عل

الح ومة ال راقية من اجراءاي لبحث م يره  مع البلدان الت  ق دوها ، او ت دي  المساعدة له  ، 

                                                           

 121ص-2010ال اض  سمير عل  بروارض ، جرائ  الإرهاب ا  التشريع ال راق ، بحث م د  ال  مجلس ال ضاء، (1)
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يب   الدور اكه  الفض يبغ  ان يبف  يتمث  ا  تحسين الظروف ا  بلده  ال راق ، عبر تواير 

واكجتماعية لبحث ام انية عودته  ، بد  اكستمرار ا  خسارة  اكمن وت  ي  ال رص اكقت ادية

االن وح من الدولة يمث  م شر سلب  ل د   ، البلد ل ئاي شبابية ومث  ة وحت  اكط ا  منه 

اكست رار وتخلف البلد ، ويب   يمث  عائ ا اما  السل  المجتم   ، وان  ان ب ض الدو  الت  

ال مالة الواادة وجفب ال  اءاي له  بالت امن مع خسارة ال راق  ق دوها است ادي منه  ا  ت  ي 

 . له فا شرائح منتجة

 :المطلب الثاني
 حماية النازحين العراقيين  في إطار القانون الدولي الإنساني جران العمليات العسكرية .

هةةةةة  االنةةةةةا حون بمةةةةةا ان هنالةةةةةك عمليةةةةةاي عسةةةةة رية اةةةةةلا بةةةةةد ان نميةةةةة  بةةةةةين النةةةةةا ح والمهجةةةةةر قسةةةةةرا   
الةةةةةفين   رهةةةةةوا  و اضةةةةةطروا للهةةةةةرب مةةةةةن منةةةةةا له   و تر ةةةةةوا م ةةةةةان اقةةةةةامته  الم تةةةةةاد لتجنةةةةةب آثةةةةةار 
نةةةةةة اع مسةةةةةةلح  و حةةةةةةاكي عنةةةةةةف عةةةةةةا   و انتهةةةةةةاك الح ةةةةةةوق الإنسةةةةةةانية  و  ارثةةةةةةة طبي يةةةةةةة  و ب  ةةةةةة  

 .(1) الإنسان  و جراء ت سف السلطة  و بسبب مشاريع تطويرية

ـــن مةةةا التجهيةةةر ال سةةةرض اهةةةو  ـــن  الم ـــنق نق ـــن  اً دنيين قســـنربأن ـــني  ـــنين نق ـــني حــــنر ل ـــند خل ـــنن بل م

 (2) ينطبق علي  ركة السكان من منطقة خلي أـرى داـ  نفس الدولة السنكان

يحظر ال انون الدول  الإنسان   راحة تشريد المدنيين وتل ب قواعدا الت  تهدف ال  تجنيب 

وا   غلب اهحيان ي دض انتها اي المدنيين آثار اهعما  ال دائية دورا  مهما  ا  منع الن وح , 

قواعد الحماية الم ررة للمدنيين  ثناء سير ال ملياي ال س رية بين  طراف ال راع ال  داع المدنيين 

ال  الن وح عن  ما ن س ناه  الت  لو ت  احترامها من اهطراف المتنا عة لما  ان هناك حاكي 

 ن وح بين الس ان المدنيين.

                                                           

 .٢٠٠٩لسنة (  ٢١رقم ) العراقي  ب قانون وزارة الهجرة والمهجرين( من 2ينظر المادة ) (1)

اني ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، ، رشاد السيد ، الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنسا (2)

 .238، ص 1995،  51 المجلد
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د الناس من بيوته   و من المناطق الت  ي يشون ايها ه  سمة مشتر ة ا  والواقع  ن تشري    

جميع ن اعاي المسلحة الدولية وغير الدولية ؛ وفلك هن ميادين الم ارك دائما  ما ت ون غير ب يدة 

عن مناطق تواجد الس ان المدنيين , وهفا ي ن   ن المدنيين قد يضطرون ال  ال رار من  ج  ان اف 

ول ن ال ورة اه ثر ت رارا  ه  عندما يضطر المدنيون ال  الن وح بسبب التهديد حياته  , 

باست ما  ال وة  و است مالها  وسيلة لمجرد اض اف الطرف اهخر,  و  ن تأت  ا  اطار  وسع 

 بوضع استراتيجية طويلة الآج  للتغير الديموغراا  لإقلي  م ين.

اهرب ة الخا ة بحماية ضحايا ن اعاي عا  ومما ك شك ايه  ن اعتماد ات اقاي جنيف 

  , يش    ه  تطور و لي اليه حماية المدنيين من الن وح ال سرض  ونها حظري تلك 1949

الممارساي  راحة  من ن اعاي المسلحة هو  مرة , وب دها ع   البروتو ولين الإضاايين 

 ولية وغير الدولية .  الحماية خا ة  من ن اعاي د1977الملح ين بات اقية جنيف عا  

  المت ل ة بحماية اهشخاص المدنيين وقي الحرب 1949وتمث  ات اقية جنيف الراب ة ل ا  

ت دما  مهما  لل انون الدول  الإنسان  , فلك بأنها استحدثي ات اقية خا ة بالمدنيين , وهو اهمر 

من با  ا  اكت اقاي الساب ة  الفض ل  تسبق م الجته ا  ات اقية من ردة , اف  ان اكهتما  اه بر

 .(1)عل  حماية الم اتلين وحده  عل   ن المدنيين خارج اهعما  ال دائية

وباعتبار تلك اكت اقية ه  مخ  ة   لا  لحماية المدنيين, ا د جاء النص ايها عل  

ن   ( منها :"ك يجو  45/1موضوع حظر الترحي  والإب اد  ال سرض للمدنيين اف جاء ا  المادة)

اهشخاص المحميين ال  دولة ليسي طراا  ا  هفا اكت اقية , ويتضح  ن هدف هفا ال  رة هو منع 

                                                           

نوا   حمد بسيج _ ال انون الدول  الإنسان  وحماية المدنيين واهعيان المدنية ا   من الن اعاي المسلحة , منشوراي ( 1)
 .30، ص2008الحلب  الح وقية , بيروي لبنان , 



71 

هشخاص المحميين ال  دولة غير مل مة  طراف الن اع من التهرب من الت اماتها عن طريق ن   ا

( 2( ا رة )2بأح ا  اكت اقية ؛ بسبب عد  ت دي ها عليها  و انضمامها اليه واق  ح ا  المادة)

 .(1)المشتر ة

( عل   نه ك يجو   ن يش   هفا الح   بأض حالة 45( من المادة )2بينما  شاري ال  رة )

طأنه   و عودته  ال  بلدان اقامته  ب د انتهاء ع بة  ما  اعادة اهشخاص المحميين ال   و 

اهعما  ال دائية , وبما  ن ال  رة اهول  است ملي م طلح)ن  ( بالم ن  الواسع , ا د  وردي ال  رة 

( استثناءاي الحاكي الخا ة بال ودة ال  الوطن  و الن   ال  الدولة الت  ه  بلد المنشئ 2)

 ثر يض ه  ا  حالة المواطنين , وبالتال  ي  دون وض ه  للس ان المن ولين الفض ينتج عنه 

 .(2) أشخاص محميين , وتتوقف م ه  الحماية بموجب اكت اقية الراب ة

( من ات اقية جنيف الراب ة نجدها تناولي موضوع الإب اد  ال سرض 49وبالرجوع ال  المادة )

ب اد اهلمانية الواس ة لن   الس ان للمدنيين والن وح, ا د اعتمدي ا  ضوء ممارساي الترحي  والإ

من البلدان المحتلة ,   رنسا خلا  الحرب ال المية الثانية , ووقع عل  ضوء فلك اقتراح لخطر 

الإب اد  , والفض  درج بال    ا  مشروع اكت اقية الدولية بشأن شروط وحماية المدنيين ا  اقلي  

اللجنة الدولية لل ليب اهحمر, وبهفا استمد نص دولة محتلة  و ا  اقلي  تحتله , والفض  عدته 

( منه عل   نه : )يحظر الن   الجبرض الجماع  1( من هفا المشروع اف ن ي ال  رة )49المادة )

                                                           

و طابع عا  . يطبق عل  جميع اهشخاص المحميين الموجودين تحي سلطة  حد ( هو ف45الحظر الوارد ا  المادة ) (1)
 طراف الن اع  ض  ان وض ه , وقد ي ون اهشخاص الفين ك يخض ون ل يود عل  حريته  نا حين بحيث ك يم ن راع 

ح وق الم  ولة بموجب تلك ( من ات اقية جنيف الراب ة تحظر التخل  عن ال8الحماية عنه  حت  لو تمي مواا ته   ون المادة)
 اكت اقية وللم يد ينظر :

Commentary on they fourth Genva convention .f 12/Auguest- 1949 ICRC in web site 

www.ICRC ، former source. 

( 2)Commentary on they fourth Genva convention .f 12/  Auguest- 1949 ICRC in web site 

www.ICRC.  

http://www.icrc/
http://www.icrc/


72 

 و ال ردض للأشخاص المحميين  و اب اده  من اهراض  المحتلة ال   راض  دولة اكحتلا   و ال  

 .(1) ض  اني دواعيه(  راض   ض دولة  خرى محتلة  و غير محتلة

( ال  رة 6( ال  رة )ب( , والمادة )6( جاء تأ يدا  لنص المادتين )1( ال  رة )49ونص المادة )

)ج( من ميثاق المحا   ال س رية الدولية لنورمبورغ اللتان اعتبرتا الإب اد  هغراض السخرة جريمة 

 .(2)يةحرب , والإب اد  ال سرض للس ان المدنيين جريمة ضد الإنسان

   وردي مجموعة من الن وص الت  تحظر 1949حظ  ن ات اقية جنيف الراب ة ل ا  والملا

( من 49الترحي  ال سرض اك وا ا  لضوابط حدودها ا  تلك الن وص , وقد رخ ي المادة )

اكت اقية ا  حالة الحرب لدو  اكحتلا   ن ت و  بإخلاء  ل   و ج ئ  لمنط ة محتلة م ينة افا 

 : (3)فلك  من الس ان  و  سباب  عس رية قسرية بشرط احترا  الضوابط الآتية اقتض 

 وك : يجب  ن ي ون ن وح اهشخاص المحميين المترتب عل  عملياي الإخلاء داخ  اهراض  

 المحتلة ما ل  يت    فلك من الناحية المادية.

د توقف اهعما  ال دائية ا  ثانيا :  ن يت  اعادة الس ان المن ولين ال  موطنه  اه ل  بمجر 

 المنط ة الم نية.

 ثالثا :  ن تتواار  ما ن اقامة مناسبة كست با  اهشخاص المن ولين.
                                                           

د. سوسن نمر خان ب ة : الجرائ  ضد الإنسانية ا  ضوء  ح ا  النظا  اهساس  للمح مة الجنائية الدولية , منشوراي  (2)
 .430 , ص2006, 2الحلب  الح وقية , بيروي , ط

,  2002نائية عن الجريمة الدولية , دار المطبوعاي الجام ية, الإس ندرية , د. عباس هاش  الس دض : مس ولية ال رد الج( 3)
 .156ص
( الفض بم تضاا يحظر الن   ال سرض 49وجاء هفا الشرط ا  الواقع اعماك  للح   ال ا  الوارد ا  ال  رة اهول  من المادة ) (4)

سباب من اهراض  المحتلة ال   راض  دولة اكحتلا  ال ردض  و الجماع  للأشخاص المحليين  و ترحيله  هض سبب من اه
 و ال   رض  ض دولة  خرى محتلة  و غير محتلة للم يد عن هفا ال  رة ينظر: د. رشاد الس يد :الإب اد والترحي  ال سرض ا  

 , 1995, 15جلة , ضوء ال انون الدول  الإنسان  , المجلة الم رية لل انون الدول  , الجم ية الم رية لل انون الدول , م
 .253ص
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 راب ا :  ن تجرض عملياي ن   اهشخاص ا  ظروف مرضية  حيا  و منيا  وغفائيا  .

 خامسا :  ن ك ت دض عملياي الن   ال  ت ريق  اراد ال ائلة الواحدة .

  ن تخطر الدولة الحامية ب ملياي الن   والإخلاء بمجرد حدوثها. سادسا :

ومما ك شك ايه  ن الإخلاء يختلف عن الإب اد  و الن   ال سرض  ون اهو  هداه م لحة 
اهشخاص المحميين  ن سه  سواء للمحااظة عل   من وسلامة الس ان ,  و يت  هسباب عس رية 

ض , الفض يهدف ال  تح يق م الح لم لحة اكحتلا  تتح ق ملحة عل  ال  س من الإب اد  ال سر 
بالإب اد  ال سرض للس ان المدنيين من مح  اقامته  المشروعة مع الملاحظة  ن الطرف اهقوى ا  
هفا الم ادلة هو دو  اكحتلا  عل  ع س الس ان المدنيين الفين يمثلون الطرف اهض ف ا  

للحماية من التجاو اي الت  قد ترت بها سلطاي اكحتلا   هفا الم ادلة , لفا اه  بأمس الحاجة
 بح ه .

(  جا ي ال يا  بالإجلاء ا  حالت   من الس ان  و وجود  سباب 49ومن الملحظ  ن المادة )

عس رية ملحة ل نها ل  تبين مت  ن ون ب دد تلك الحالتين وما الم  ود بهما؟ اف انهما ي دان من 

ح بت سيراي وتأويلاي شخ ية مت ددة, اهمر الفض ي ط  هطراف الم ايير الواس ة الت  تسم

الن اع هامشا   بيرا  من الحرية ا  ال يا  ب ملياي اجلاء للس ان حت  و ن ل  ي ن الوضع يتطلب 

فلك , اهمر الفض يج   م داقية الحظر الم روض عل  عملياي الترحي  والإب اد  ال سرض عل  

 .(1)المحك

                                                           

ويم ن ت ريف الضرورة ال س رية بأنها م هو  قانون  يست م  ا  ال انون الدول  الإنسان   ج ء من التبرير ال انون  ( 2)
لهجماي عل   هداف عس رية مشروعة وقد ي ون لها نتائج م ا سة عل  الس ان المدنيين, لفا اإن الضرورة ال س رية يجب 

مع متطلباي انسانية  خرى يحددها ال انون الدول  الإنسان  اةةأوك  يجب  ن ي  د ال  هجو  ه يمة ال دو   ن ت ون متوا نة
عس ريا  ,ثانيا :  ض هجو  لإض اف ال دو عس ريا  ك يجب  ن يوقع  فى بالمدنيين . ثالثا : ك يم ن للضرورة ال س رية تبرير 

 ا :  ن ك يهدف ال  نشر الرعب بين الس ان المدنيين وللم يد عن الضرورة انتهاك قواعد ال انون الدول  الإنسان  . راب
ال س رية ينظرمراسوا  بوشيه سولينيه: ال اموس ال مل  لل انون الدول  الإنسان  )ترجمة احمد مس ود(, دار ال ل  للملايين , 

 .347 , ص2005بيروي , 
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ال سرض ه  من الجرائ  الواردة ا  ال انون الدول   والترحي  جريمة اكب اد عل  الرغ  من انو 

الإنسان  اك ان فلك كي د حائلا من  ن ينص عليها ا  الدساتير وال وانين الداخلية وي ون هنا 

اكمر ا ثر ت  يدا  ا  حالة مث  ال راق فلك هن ال راق ل  يست م  متطلباي السيادة الوطنية طب ا 

 1946لف قراراي مجلس اكمن ول  يواجه مجلس اكمن منف مباشرة عمله للمرة اكول  عا  لمخت

مأ قا  تاريخيا بحج  وخطورة الما ق الفض داع الوكياي المتحدا وبريطانيا واسبانيا ال  اعلان التحرك 

اا  لتاييد المن رد لل م  ال س رض ضد ال راق ب د ان ثبي الدو  الثلاث استحاله تح ق اكجماع ال 

 . (1)ال م  ال س رض 

ه  احتلا  لل راق وان م اومة  9/4/2009وا  هفا الحالة ت د ال ملياي ال س رية ا  

( من ميثاق اهم  المتحدة الفض نص عل  شرعية  51لنص المادة )اكحتلا  هو حق مشروع طب ا  

وليس ا  “.. احتلالها  حق الم اومة للش وب من  ج  الدااع عن ن سها افا داهمها ال دو ب  د

هفا الميثاق ما يض ف  و ينت ص الحق الطبي   للدو ، ارادى  و جماعاي، ا  الدااع عن 

ونتيجة لفلك ت و  سلطاي اكحتلا  باتخاف اجراءي رادعة منها جرائ  اكب اد ال سرض بسبب    ن سه 

 رية ل واي اكحتلا  ولم راة الم اومة او من ناحية امنية اب اد المدنيين ل ربه  من ال واعد ال س

ال واعد ال انونية ال ابلة للتطبيق ا  الن اع المسلح ا  ال راق وت ل ه بسلطة اكحتلا  اكمري   

ينبغ  اوك تحلي  طبي ة هفا الن اع لم راة ال واعد ال انونية الت  يخضع لها ومن ث  تحديد الطرف 

اعد ال انونية ا  الن اع المسلح والمس ولية الفض يتحم  مس ولية حماية ضحاياا وما بين ال و 

والواق ة عل  الح ومة ا  حماية المدنيين نجد ان ال واي اكجنبية الموجودة ا  ال راق قواي حلي ة 

للح ومة ال راقية ت تمد ا  وكيتها عل  قراراي مجلس اكمن من جهة وعل  مواا ة الح ومة 
                                                           

،  المجلد 2003، 152اع  الدول  ، مجلة السياسة الدولية، ال دد احمد يوسف ال رع  ، مجلس اكمن وما ق اكمن الجم (1)
 44، ص 38
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 يدا  ان اطراف اخرى ت د وجود ال واي اكجنبية احتلاك  ال راقية من جهة  خرى ومما ي يد اكمر ت 

، ومن ث  اإن وكيته ايه غير قانونية ، فلك ان الن اع المسلح ا  ال راق كيدخ  ضمن اطار المادة 

( المشتر ة كت اقياي جنيف والخا ة بالن اعاي المسلحة الدولية وك ينطبق عليه البروتو و  2)

وفلك بسبب اات اد هفا الن اع ال  التنظي  الموجود ا  اطار  1977ل ا   اكضاا  الثان  اكضاا 

ن اع مسلح دول  ، اضلا  عل  ان ال راق ليس طراا ا  البروتو و  الثان  وبالتال  و مع غياب 

( 3السماي الضروريه للن اع المسلح ي ون ال انون الحا   للن اع المسلح ا  ال راق هو المادة )

ياي جنيف والت ام  الدول  المطبق عل  الن اعاي المسلحه الداخليه وقانون ح وق المشتر ة كت اق

 .  (1)اكنسان

يم ن ت سي  اكشخاص المتضررين من اكعما  الت  قامي بها ال واي اكمري يه منف احتلا  

 ال  ال ئاي التالية :  2003نيسان  9ال راق ا  

ه  اشخاص غادروا م ان اقامته  اكعتياديه :  و الاشخاص النازحون داخل البلاد -اولًا  

بسبب ال وارث اكنسانيه الت  ح لي له  نتيجة الحرب واكعما  ال س رية والت  من 

المم ن ان ت و  ب وا  اكسباب الت  ادي ال  ن وحه  او اب اده  اك ان حالة اكب اد 

تمث  بالم اومة الفض شهدا المشهد اكمن  الم 2006ال سرض ت اقمي ب د احداث عا  

الشرسة ل واي اكحتلا  حيث  ان له التاثير السلب  عل  الس ان المدنيين وك سيما ا  

ظ  ال ملياي الحربيه الت  قامي بها ال واي اكمري يه ا  اكحياء الس نيه مما  ضطر 

                                                           

د.  هير الحسن  ، ال انون الدول  اكنسان  وتطبي ه ا  ال راق ، اللجنه الدوليه لل ليب اكحمر،  المجله الدوليه ( 1)
 .196، ص2008، 869، ال دد  90لل ليب اكحمر ، ال اهرة ،  المجلد 
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 ثير من هفا ال وائ  الهروب والن وح ال سرض ال  اما ن اخرى قد تبدو ا ثر امنا ا  

 .(1) نظره

ان س ان ال راق قد ت رضوا  لموجاي عدة من اكخلاء والترحي  ال س رض المرحلون:  –ثانياً 

وسجلي  2003لمناطق س نه  و اني هفا التجارب مت اوته ا  طبي تها ونطاقها منف عا  

خا ة ا  المناطق الساخنة  2005ا بر موجه لرحي  الس ان ا  ال راق خلا  عا  

فاي اكغلبية السنية ب    الخوف الفض ولدته ال ملياي ال س رية و  واغلبها ا  المناطق

مش اي الحياة و ال  وباي ال اسية الت  ارضي عل  الس ان المدنيين ا  ال راق اضطر 

مئاي اككف من ال راقيين ال  الرحي  س يا  لحياا ااض  او لجوء سياس  ا  بلدان 

ع اي خطيرة وبخا ه ا  اثناء ال ملياي متنوعة حو  ال ال  و اني لحر ة الن وح مضا

ال س ريه و تترتب عليها  ثير من الحاكي اكب اد ال سرض للس ان المدنيين وه  بهفا 

الو ف تخالف قواعد ال انون الدول  اكنسان  الت  تت   ات اك  وثي ا  ب ضية اكب اد ا د 

الس ان المدنيين ابتداءا  شملي المجموعه اكول  من هفا ال واعد تلك الت  تحضر ترحي  

ا  حين تتضمن الثانيه ال واعد الت  تسرض عليه الح وق الت  يتمتع بها الس ان المدنيين 

 افا ما حدث اكب اد ال سرض هض سبب  ان . 

                                                           

 .196ص الم در السابق ،ال هرا الغراوض ،  د.ااض  عبد( 1)
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 :المبحث الثاني
 وسائل الرقابة الدولية على تنفيذ أحكام القانونين الدولي الانساني وحقوق الانسان وتفعيل ا

ترا  ح وق الإنسان ، وحمايتها  اني احدى اكهتماماي الرئيسية للأم  المتحدة منف ان اح

انشائها ، وقد ن ي عل  فلك ديباجة الميثاق وعدد من المواد ، وه  تحدد م ا د اهم  المتحدة 

ول د ت هدي الدو  اهعضاء عل  الت اون مع المنظمة لت  ي   ،واخت ا اي هيئاتها الرئيسية 

 وق الإنسان والحرياي اهساسية للناس جمي ا  ، والتشجيع عل  فلك اطلاقا  بلا تميي  احترا  ح

 تنظي  ا  تنشط وه  ،1945 عا  المنظمة انشاء ومنفبسبب الجنس  و اللغة  و الدين ، 

 عليها توقع ومواثيق ، دولية اعلاناي خلا  من حمايتها عل  وال م  ،الإنسان ح وق موضوعاي

 الدولية والمواثيق الإعلاناي هفا واحترا  تطبيق ا  الدو  مراقبة عن اضلا   ، هاب وتلت   الدو 

 النشاط ا  للمنظمة جها  دور   المتحدة اهم  ميثاق ا اءها، وحدد م ينة مواقف اتخاف ومحاولة

 به يستهان ك بدور يتمتع اهمن مجلس  ن  ما ، ومراقبة ومتاب ة تنظيما   ،الإنسان بح وق المت لق

 ال رن اهخير من ال  د ا  لل يان وضوحا     ثر   بح دور وهو الإنسان ح وق حماية مجا   ا

 ي ون عندما اهول  المس ولية يتبو   ار اهمن مجلس هن وفلك ؛ الحال  ال رن وبداية المن ر 

 ان شك وك ، الإنسان لح وق وواس ة جسيمة انتها اي عن ناجما   الدوليين واهمن بالسل  الإخلا 

 الواقع ا  الح وق هفا مراعاة لضمان ي    ك ،الإنسان بح وق الم نية الدولية اكت اقياي وجود

  ض دون ت رااتها ا  الح وق هفا خرق تستطيع ك انها اهطراف الدو  تدرك وحت  ، ال مل 

  تن يف وسائ  الرقابة الدولية عل است راض المبحث من خلا  هفا ا  سنتناو  وعليه ، تف ر رقابة

  ة: الآتية اح ا  ال انون الدول  ا  ال راق من خلا  المطالب
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 :المطلب الأول
 تفعيل العدالة الانتقالية من قبل القانون الدولي في العراقأثر 

ال دالة اكنت الية ت د م الجة للانتها اي المنهجية  و الواس ة النطاق لح وق الإنسان, تهدف 

ما  ابدا الضحايا من انتها اي, وليسي ال دالة اكنت الية ش لا  ال  تح يق اكعتراف الواجب ب

خا ا  من  ش ا  ال دالة, ب  ه  ت ييف لل دالة عل  النحو الفض يلاء  مجتم اي تخوض مرحلة 

من التحوكي ا   ع اب ح بة من ت ش  انتها اي ح وق الإنسان, وا  ب ض اهحيان تحدث هفا 

ن  خرى قد تجرض عل  مدى ع ود طويلة, وقد شهد مجا  ال دالة التحوكي عل  حين غرة وا   حيا

, و  بح من ال ضايا الجديدة الت  تسترع  (1)اكنت الية تحدياي جديدة  رغمته عل  التجدد والتطور

عادة دمج الم اتلين الساب ين وتح يق الم الحة بين  اكهتما  ايها: التطهير ال رق  والن وح, وا 

. وتشير ال دالة اكنت الية ال  ح   من النشاط  و التح يق ير   عل  (2)الطوائف والمجتم اي 

المجتم اي الت  تمتلك ارثا   بيرا  من انتها اي ح وق الإنسان والإبادة الجماعية,  و  ش ا   خرى 

من اكنتها اي تشم  الجرائ  ضد الإنسانية,  و الحرب اههلية, وفلك من  ج  بناء مجتمع   ثر 

 .(3)لمست ب  آمنديم راطية 

 ن ال دالة اكنت الية ه  م هو  متداو  عل  نحو واسع ا   يامنا هفا, وا  حين ت د آلية تتيح 

من جها  استبدادض ك يوجد ايه ح   لل انون ال  نظا  ديم راط  يحتر  ح وق  -انت اك   -تحوك  
                                                           

, متاح عل  الموقع التال : 3-1, ص2009المر   الدول  لل دالة اكنت الية: ما ه  ال دالة اكنت الية, نيويورك, ( 1)
arabic.pdf-2009-Transitional%20Justic-Globel-w.ictj.org/sites/default/files/ICTJww  خر  يارة 

(14/2/2022.) 
(2) Veronika Fuest: Contested Inclusions, Pitfalls of NGO Peace-Building Activities in Liberia, 

Africa Spectrum, Hamburg University Press, 2010, p.5-6,  راقية متاح عل  موقع الم تبة اكاتراضية ال لمية ال
  أخر زيارة )http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp .)2022/2/14 عل  الرابط التال :

, متاح عل  الموقع 1ال رب , م هد الربيع ال رب , صد. رضوان  يادة: ال دالة اكنت الية والم الحة الوطنية ا  ال ال  ( 3)
 خر  يارة:  www.arabsi.org/index.php?option=com/attachments/article/123%D8%A7%D9التال : 

(14/2/2022.) 

http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Globel-Transitional%20Justic-2009-arabic.pdf
http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp
http://www.arabsi.org/index.php?option=com/attachments/article/123%D8%A7%D9
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  عليها    اهساليب الت  الإنسان, اك  نها ملتبسة جدا  سواء  من الناحية ال لس ية الت  ت و 

تستخدمها, واههداف الم لنة لل دالة اكنت الية ه , ا  آنٍ م ا , اعادة ال رامة للضحايا, وت  ي  

التغيراي عل  مستوى الم سساي الت  ي تضيها تح يق علاقة جديدة بين الس ان, من  ج  موا بة 

ة من الظل  وخلف حالة من اك سل  ح   ال انون, اف شهد ال راق ب د دخو  قواي اكحتلا  تر 

الم يتة ورغ  محاولة وان لاي السلاح وال ت  عل  الهوية والن وح الغير مسبوق اضااة ال  الطائ ية 

اكحتلا  اكمري   وبدعوى ارساء الديم راطية وت  ي  ال دالة اكنت الية من خلا  الحا   المدن  

ء  شرعيا للاحتلا  عل  الرغ  من اعترااها باكمر اكم  المتحدة ل  ت ط غطابو  بريمر اك  ن 

الواقع ، وهناك ارق قانون  وسياس  بين اكعتراف باكمر الواق   وبين اكعتراف ال انون  ، اض ان 

هفا ال رار هو  اشف عن اكحتلا  وليس منشئا له . وك يوجد ادن  شك ان هفا ال رار قد اساء 

ة وبيَّن مدى ا دواجية عم  هفا المنظمة بالت ام  مع ال ضايا بش   واضح ال  سم ة اكم  المتحد

المختل ة، واجه  عل  الب ية الباقية لها من م داقية لدى اكم  ال  يرة . وقد بيني حالة ال راق 

 . (1)ض ف دور مجلس اكمن ا  ح ظ السل  واكمن الدوليين

رابة ان ي در هفا ال رار بدون ولفا الا غرابة ان ي در مجلس اكمن ه فا قرار، وانما الغ

ادانة او استن ار واتخاف التدابير المناسبة لمنع الغ و وال دوان وقم ه ؛ كن دولة فاي سيادة من 

م سس  اكم  المتحدة ت رضي ال  عدوان مستوفٍ ل   ار ان ال دوان وشروطه ادى ال  احتلالها 

الجها  التن يفض للام  المتحدة احسب ،  ، وهو ما  ان يتوجب عل  المجلس ال يا  به ، ك بو  ه

ب  كنه الم وض باكنابة عن المجتمع الدول  ا  الت دض كض عدوان  مهما  ان م درا وفلك 

تطبي ا  لنظا  اكمن الجماع  الفض يش   اكساس ال لس   وال انون  لوجودا ، مت  وقع تهديد للسل  
                                                           

، ايتراك للنشر والتو يع، ال اهرة ، 1احمد ابو الخير، تحال اي ال ولمة ال س رية وال انون الدول ، ط السيد م ط   (1)
 وماب دها. 208، ص2004
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. وهفا ال رار ي د باطلا ، كنه (1)م  المتحدةواكمن  او حدث عدوان عل  اض عضو من اعضاء اك

جاء مغطيا عل  جريمة ارت بها اكمري ان بغ وه   ال راق،  وك يملك مجلس اكمن الخروج عل  

( من ميثاق اكم  المتحدة . وان ال رار ي ود 2/4)  ة الدولية الت  جاءي بها المادةالمشروعي

، و ان يم ن ت ورا ا  ظ  ال انون الت ليدض الفض ل  يمنع بال لاقاي الدولية قرنا  املا من ال من 

او يجرَّ  الحرب واكحتلا  ، ب  ان ال رار ن   بالوضع ال انون  لحالة ال راق ال  اق  من مستوى 

؛ كن هفا ال رار يمث  حالة غير م بولة تغيري ايها وظائف مجلس اكمن من  يانة (2)المست مراي

. وان مجلس اكمن بهفا ال رار منح (3)ل  مرحلة اكعتراف باكحتلا  وت نينهال انون والسل  وال د  ا

المشروعيه للاحتلا  اكمري   . واتسمي وقائع جلسة مجلس اكمن عند اعتماد ال رار 

 (، باهمية تاريخية ودولية لسببين:1483/2003)

نهمةا دولتةا احةتلا  وان : و ف مجلس اكمن ا  هفا ال رار الوكياي المتحةدة وبريطانيةا باالاول

، وكو  مةةةرة اةةة  تاريخةةةه (4)وجودهمةةةا ال سةةة رض والمةةةدن  اةةة  ال ةةةراق يمثةةة  )سةةةلطة احةةةتلا (

وباجماع اعضائه يض   المشروعية عل  واق ة احتلا  من دون ان يدينها او يسةتن رها او 

 يشير ال  انتهاك ل واعد ومبادئ ميثاق اكم  المتحدة .

الدو  اكعضاء ا  مجلس اكمن عل  هفا ال رار الفض اض اء  : ل  ي در اض تح ظ منوالاخر

(، 26/3/2003اة   1472المشروعية عل  اكحةتلا  ع ةس مةا حةدث عنةد اعتمةاد ال ةرار)

اف تح ظي دو  عدا عن ت سير ت ةويتها خشةية اعتبةارا مواا ةة علة  مشةروعية اكحةتلا  ، 
                                                           

،      ص 2005، عمان، 2د.خلي  اسماعي  الحديث  ، تنا ع المشروعية بين اكحتلا  والم اومة ا  ال راق ، ط  (1)
112. 

، 2004لغ و اكمري   ال هيون  اكمبريال  لل راق ، دار النهضة ال ربية ، ال اهرة، د.عبد ال  ي محمد سرحان ، ا (2)
 .86ص

 .234، ص2004د.عبدالله اكش   ، ماساة ال راق البداية والنهاية ، م سة الطوبج ، ال اهرة ، (3)
 .112، ص ن سهد.خلي  اسماعي  الحديث ، الم در  (4)
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لةة  تتجةةر  اض دولةةة علةة  ابةةداء وفلةةك بسةةب هيمنةةة الوكيةةاي المتحةةدة علةة   ةةنع ال ةةرار ، لةةف 

مجرد التح ظ حت  الدو  ال برى الت  عارضي الحرب وه  ارنسا وروسيا وال ةين والمانيةا 

وبلجي ةةا و وبةةا وانةة وك هةةفا مةةن جهةةة ، ومةةن جهةةة اخةةرى ان هةةفا الةةدو  بةةد ي تريةةد ح ةةتها 

 من هفا ال ريسة ، افا  ح الت بير. 

نظا   (1)عندما ا در الحا   اكمري   لل راق  يةوان اسوء ما ا  تطبي اي ال دالة اكنت ال

( ال ادر 1483،  استند ا  فلك ال  ال رار)2003/ايار/16( ا  )1سلطة اكئتلاف الم قتة رق  )

، والس ا  الفض يطرح ن سه ا  هفا الم ا  ،  يف استند الحا   اكمري   )  2003/ايار/ 22ا  )

ب د، و يف عرف هفا ال لاحياي المخولة له من  لل راق عل  قرار ل  ي در عن مجلس اكمن

؟ وهفا دلي  عل  هيمنة الوكياي المتحدة عل   نع ال رار  المجلس قب  ستة ايا  من  دور ال رار

 ا  مجلس اكمن اف ي نع ال رار ب يدا  عن قواعد ال انون الدول  ويوقع ش ليا ا  م ر المنظمة.

ويم ن ح ر هفا نية بين الديباجة وال  راي ال املة انطوى عل  تناقضاي قانو ال رار   ما ان

 التناقضاي ب دة ا راي منها : 

من جديد سيادة ال ةراق  -ت و : )واف ي  د المجلس ا رةورد ا  ال  رة الثانية من الديباجة  -أولًا 

مةةةن الديباجةةةة ان المجلةةةس اف يلاحةةةظ الرسةةةالة  13وسةةةلامته اكقليميةةةة( بينمةةةا ورد اةةة  ال  ةةةرة 

ال ادرة من الوكياي المتحدة اكمري ية والممل ة المتحدة ، واف   2003/ايار/8ة ا  الم رخ

يسل  بال لاحياي والمس ولياي واكلت امةاي المحةددة بموجةب ال ةانون الةدول  المنطبةق علة  

هةةاتين الةةدولتين بو ةة هما دولتةةان  قائمتةةان بةةاكحتلا  ، اض ان ال ةةراق ا ةةبح بلةةدا  محةةتلا  . 

سلامة اقليمية  يم ن الحديث عنهما مع وجةود اكحةتلا  الواقةع ا ةلا  والم تةرف ااية سيادة و 

                                                           

 .3، بغداد، ص44(، س2003/ح يران/ 17(، ا  )3977ع )ينظر: جريدة الوقائع ال راقية،  (1)
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بةةةه  ةةةراحة  ويمثةةة  اكحةةةتلا  بحةةةد فاتةةةه انتها ةةةا للسةةةيادة والسةةةلامة اكقليميةةةة كض بلةةةد  مةةةا 

اسةةةةت ري علةةةة  فلةةةةك قةةةةراراي المنظمةةةةة الدوليةةةةة واجتهةةةةاداي مح مةةةةة ال ةةةةد  الدوليةةةةة  وال  ةةةةه 

 .(1)الدول 

ل  ةةرة اكولةة  مةةن الديباجةةة ان المجلةةس يةةفَّ ر بجميةةع قراراتةةه السةةاب ة ، وا ةةدي ورد اةة  ا -ثانيــاً 

ال  رة الثالثة من الديباجة اهمية ن ع اسلحة الدمار الشام  ال راقية . وهفا ال راراي وبخا ة 

(، 2002( لسةةةنة )1441( و ) 1999( لسةةةنة )1284( ، و )1991( لسةةةنة)697ال ةةةرار )

ة الةةدمار الشةةام  وراةةع الجةة اءاي الدوليةةة التةة  ارضةةي علةة   انةي قةةد ربطةةي بةةين نةة ع اسةةلح

(، راةع الجة اءاي 1483/2003ال راق ، بينمةا ورد اة  ال  ةرة  ال املةة ال اشةرة مةن ال ةرار  )

دون التح ق مةن نة ع اسةلحة الةدمار الشةام  .  يةف ح ة  هةفا التنةاقض؟ الةيس هةفا بةدلي  

ثلاثةة عشةرعاما لة  ي ةن الهةدف منةه عل  ان الح ار الم روض عل  ال راق منةف ا ثةر مةن 

نة ع اسةلحة الةةدمار الشةام  اةة  ال ةراق ، بةة   ةان الهةدف هةةو احةتلا  ال ةةراق والسةيطرة علةة  

 ثرواته الطبي ية.

جاء ا  ال  رة الراب ة ان المجلةس اف يشةدد علة  حةق الشة ب ال راقة  اة  تحديةد مسةت بله  -ثالثاً 

. اةةاض حةةق فلةةك الةةفض سةةيتمتع بةةه الشةة ب السياسةة  بحريةةة والسةةيطرة علةة  مةةواردا الطبي يةةة 

ال راق  ا  تحديد مست بله السياس  ؟ واية سيطرة  تسمح له من استثمار مواردا الطبي ية ؟  

و ما هو م روف لجميع المخت ين ا  ال انون الدول  ان حق ت ريةر الم ةير ا ةبح اكن 

  لمح مة ال د  الدوليةة ( من النظا  اكساس38مبد  ا ي  ا  ال انون الدول  وااقا لمادة )

، وان ال  ه الدول   الراسخ ل  ي ةرف  سةوى م نة  واحةد لت ريةر الم ةير، وهةو فلةك الم نة  

                                                           

(، مر   دراساي الوحدة ال ربية، بيروي، 2005-1990د.باسي  يوسف، ال راق وتطبي اي اهم  المتحدة لل انون الدول  ) (1)
 .462، ص2006
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ح ةةوق اكنسةةان  ةمنظمةةة الدوليةةة ، وهةة  ت ةةر ات اقيةةالمسةةتمد مةةن الم هةةو  الةةفض اعطتةةه ايةةاا ال

ا بن ةةها علةة  انةةه )حةةق الشةة وب اةة  اختيةةار نظامهةةا السياسةة  وطريةةق ت ةةدمه 1966ل ةةا  

 .(1)اكقت ادض واكجتماع  والث اا  بحرية ودون تدخ  اجنب (

ان مشار ة اكم  المتحدة ا  ال راق ت د اعتراا ا ضمنيا  باست ما  ال وة كحتلا  ال راق وهفا 

ان لفلك ا ،  (2)يتناا  مع طبي ة عم  اكم  المتحدة . وه  حالة مشابهة لما جرى ا   وسواو

( ، ينطوض عل  الخضوع للامر الواقع المتمث  1483/2003ن )ماورد ا  قرار مجلس اكم

باكحتلا  اهمري   والبريطان  بتو يف هاتان  الدولتان بال ائمتين باكحتلا  ووضع اطار 

م سس  للاحتلا  يتمث  بالسلطة ،  ما ورد ا  الرسالة الموجهة من الوكياي المتحدة وبريطانيا . 

ادرة عن مجلس اهمن ا  حاكي احتلا  عالجها مجلس اهمن مث  وم ارنة بال راري الساب ة ال 

( ، او احتلا  جنوب لبنان 497/1989احتلا  اسرائي  للجوكن من اكراض  السورية )ال رار

وماتلاا من قراراي( ا د اشاري هفا ال راراي  425/1978الفض ا د ال رار   501/1982)ال رار

ائمة باكحتلا ، قواعد ال انون الدول  اكنسان  ، ول ن ال راراي ال  الت ا  اسرائي  ،  ونها دولة ق

ن سها تضمني الطلب من اسرائي   اكنسحاب من اكراض  المحتلة . ول ن ال رار 

( ، ا ت   بتو يف الدولتين ال ائمتين باكحتلا  ، و نهما مل متان بتطبيق ال انون 1483/2003)

نهاء اكحتلا  ، وانما عل  ال  س من فلك الدول  اكنسان  ول نه ل  يطلب منهم ا اكنسحاب وا 

اوجد للدولتين ال ائمتين باكحتلا  م سسة اطلق عليها )السلطة( وفلك لسد ال راغ الحا   من 

اجراء ح  للبن  اكساسية والم سسية للدولة ا  ال راق ب د اكحتلا . وهفا ي تبر تجاو  عل  قواعد 

طلاق تسمية مخت رة عل  )سلطاي اكحتلا ( الواردة ا  ات اقياي ال انون الدول  اكنسان  با
                                                           

 .114خلي  اسماعي  الحديث  ، الم در السابق ، صد. (1)
 (حو   وسواو.1999/ح يران/ 10( الفض ا درا مجلس اكمن ا  ) 1244/1999قرار مجلس اكمن) ينظر  (2)
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جنيف وج لها ب لمة واحدة )السلطة( . وهفا التسمية المخت رة ل  توضع اعتباطا  وانما ه  مبطنة 

ايها تحاي  وانتهاك لل انون الدول  لما تحمله من م ان تختلف عما لو وض ي  املة ) ض سلطة 

هفا ال رار وااق عل  السماح لدولة اخرى  ن ت م  ا  ال راق تحي اكحتلا ( ، اضلا عن ان 

 .(1)مظلة )السلطة( ، بدك من تحري  فلك  ونه مشار ة ا  اكحتلا 

 (2)( يش   ساب ة قانونية خطيرة ا  انتهاك قاعدة دولية امرة1483/2003لفلك اان ال رار ) 

د من التأشير عل  عدة جوانب تت لق بال انون بالرضو، لحالة اكحتلا   أمر واقع . وا  النهاية كب

 الدول  ا  اطار ت ييف هفا قرار وه :

( اض   علة  اكحةتلا  اكمري ة  لل ةراق مشةروعية اكمةر الواقةع 1483/2003ان ال رار ) -1

دوليةة امةرة  تمهيدا  الة  لن لةه الة  المشةروعية ال انونيةة اة  ال ةراراي اللاح ةة ، وهةو بةفلك انتهةك قاعةدة

 كحتلا  وال دوان . وهو بفلك مشوب بالبطلان عملا  بال واعد ال امة لل انون الدول .تحظر ا

ان ال ةةرار آن ةةا  دو  اكحةةتلا   ض ج ةة  منةةه تةةدبيرا  دوليةةا   ةةادرا  عةةن اعلةة  هئيةةة اةة  اكمةة   -2

 (،عل  تدوي  الوضع ا  ال راق.661/1990المتحدة وه  مجلس اكمن بينما عم  ال رار)

دارتةةةه ومنحةةةي لن سةةةها ان سةةةلطة اكحةةةتلا  -3   ، قةةةد وضةةة ي لن سةةةها  نظمةةةة لح ةةة  ال ةةةراق وا 

السةةلطاي التشةةري ية والتن يفيةةة وال ضةةائية وا ةةدري النظةةا  قبةة   ةةدور هةةفا ال ةةرار ، وجةةاء 

ال ةةرار المةةف ور م لنةةا و اشةة ا  لمةةا وضةة ته ولةة  تنشةةر اكنظمةةة اةة  الجريةةدة الرسةةمية اك ب ةةد 

                                                           

المر   الث اا  ال رب   2ينظر د. محمد الدورض ، ملحق  تاب ، الل بة انتهي ! من اكم  المتحدة ال  ال راق محتلا ، ط (1)
 ..246، ص2004، الدار البيضاء، 

يناي عل  ان قاعدة  )عد  التميي  وحق الش وب ا  ت رير است ري الدراساي ال ادرة عن اكم  المتحدة منف السب  (2)
م يرها المن وص عليها ا  المادتين اكول  والثانية من ميثاق اكم  المتحدة(، وما يرتبط بها من تمتع الدو  بسيادتها 

دولية آمرة. اضلا عن  تش   قواعد آمرة ا  ال انون الدول  .وبالتال  اان ال دوان واستخدا  ال وة يش لان انتها ا  ل اعدة
 .(  الت  تحظر استخدا  ال وة ا  ال لاقاي الدولية2( من المادة )4ال  رة )
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)وانسةجاما   ا  ديباجته اكنظمة واهوامر: ال بارة اكتيةة: ( ،  فا ضي ي1483/ 2003 دور ال رار)

 ( ،  ونه ا بح مرج ا  قانونيا .1483/2003مع قراراي مجلس اكمن الدول  بما ايها ال رار 

لةة  يبةةين ال ةةرار  ض طةةرق لط ةةن او مراج ةةة ال ةةراراي سةةلطة اكحةةتلا  لةةدى  يةةة جهةةة دوليةةة   -4

دى مطاب ةة ال ةةراراي لل ةانون الةةدول  اكنسةةان  . وان تاب ةة الةة  اكمة  المتحةةدة للتةدقيق اةة  مةة

عةد  خضةةوع قةةراري سةةلطة اكحةةتلا  للمراج ةةة مةةن  يةة جهةةة اةة  اكمةة  المتحةةدة ، سةةاه  اةة  

ت  ي  عد  الت ا  سلطة اكحتلا  بال انون الدول  حيث اعتبر الحةا   المةدن   ن سةه  ةان ا  

 لل انون الدول  وليس مل ما  به.

 :المطلب الثاني
 وحقوق الانسان في العراق الرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ثرأ

تتس  ال راعاي المسلحة الم ا رة, سواء الدولية    الداخلية بانتها اي  ون عددها ا  ا دياد 

مضطرد وآثارها مدمرا سواء بالنسبة للمدنيين    اهعيان المدنية, ا   ال راعاي الت  تندلع حو  

ل ، تشن الح وماي والجماعاي المسلحة هجماي عل  المدنيين بش   اعتيادض، وت ترف جرائ  ال ا

حرب وانتها اي اظي ة لح وق الإنسان, ول ن حت  ا  الحروب، ثمة قواعد مل مة قانونيا  لجميع 

 رباهطراف، يت ين عليها الت يد بها, وقد وُضع ال انون الدول  الإنسان ، الم روف باس  قانون الح

، بهدف تخ يف آثار مث  هفا ال راعاي, اهو يحدد الوسائ  واهساليب المستخدمة لشن قديما  

ال ملياي ال س رية, وتُل   قواعدا الم اتلين بالمحااظة عل   رواح المدنيين واهشخاص الفين ي  ُّون 

ك ينطبق عن المشار ة ا  اهعما  الحربية مث  الجنود الفين ي ابون بجروح  و يستسلمون, و 

 . (1)المسلح الن اعال انون الدول  الإنسان  اك ا  حاكي 

                                                           

http://www.amnesty.org/ar/armed-منظمة ال  و الدولية: ال راعاي المسلحة, متاح عل  الموقع التال  :  ( 1)
tconflic. ( 30/3/2220 خر  يارة .)  

http://www.amnesty.org/ar/armed-conflict
http://www.amnesty.org/ar/armed-conflict
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ي د قانون اكحتلا  الحرب  حجر ال اوية الفض ينظ  ال لاقة ال انونية بين دولة اكحتلا  

والدولة الخاض ة للاحتلا  ، ويبين مدى  لاحياي دولة الغ و لل يا  باكعما  ال انونية طو  اترة 

ن هفا اكعما  خاض ة ل واعد قانون اكحتلا  الفض ا بح اكن يطبق بغض اكحتلا  . وه  ا

ب د تم ن قواي اكحتلا  من ارض سيطرتها و  النظرعن مشروعية ، او عد  مشروعية اكحتلا 

تماما  عل  ال راق،  ان الم ترض عليها اتخاف التدابير اللا مة لح ظ اكمن واست رار النظا  ، الا 

كارادها باستباحة ارواح او اموا  او اعراض الس ان ، او اكساءة اليه  باض  يجو  لها ان تسمح

ش ٍ   ان ، وعليها ا  الوقي ن سه ان ت رض واجب الطاعة عل  ه كء الس ان من اج  اقامة 

والفض يحدث عادة ان تب   سلطاي اكحتلا  اكدارة اكقليمية   ةالمحتل اكراض ادارة منظمة ا  

مة  ما ه  بموظ يها ان سه  من الس ان المحليين، عل  ان ت رض نوعا  من الرقابة والمحلية قائ

، اافا انت لي سلطة الح   ال  المحت  من ناحية الواقع اان سلطته ليسي عل  نشاطه  اكدارض 

؛ ولهفا اان دولة اكحتلا  تختار احد الطري ين للادارة، ااما ان (1)مطل ة ا  ادارة اكقلي  المحت 

ترك الح ومة الساب ة الت   اني تتول  اكمور عند بدء اكحتلا   وتشرف عليها وتدير  كقلي  ت

ادارة مباشرة عن طريق هفا الح ومة، واما ان ت و  بت يين ح ومة عس رية او مدنية موالية  لها من 

.  (2)ت اكشخاص الفين تثق به   حت  تتم ن من تح يق اهدااها وتن يف خططها ا  اكقلي  المح

وعل  سلطاي اكحتلا  ا   لتا الحالتين ان تبدا عملها باتخاف اكجراءاي ال  يلة باعادة وتثبيي 

( من 43النظا  واكمن ا  اكقلي  حت  تاخف الحياة مجراها الطبي   وهفا ما ن ي عليه المادة )

جنب ، وي ون .وعندما ت بح اكرض والس ان تحي سلطة اكحتلا  ال س رض اك(3)كئحة كهاض 

                                                           

 .472، ص 2006د.احمد ابو الواا ، ال انون الدول  وال لاقاي الدولية ، دار النهضة ال ربية ، ال اهرة ،  (1)
 .213، ص 1972د.مح  الدين عل  عشماوض، ح وق المدنين تحي اكحتلا  الحرب ،عال  ال تب، ال اهرة، (2)
 (.1907اض ل ا  )من كئحة كه 43ينظرالمادة   (3)
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هدف اكحتلا  تح يق مطام ه الفاتية وليس الض ، هنا ي م  عل  اب اء السلطاي اكدارية 

والم سساي اكجتماعية قائمة اف ك تتاثر باكحتلا  .وافا  ان احتلا  اراض   ية دولة غير مشروع 

 ا  ال انون . اان مخال ة فلك واقدا  دولة عل  احتلا  اراض  دولة اخرى يجب ان يخضع كح

 . وهنالك مثاكن جرى ال م  بهما  ا  اكراض  المحتلة:(1)الدول 

: قيا  دولة اكحتلا  باحترا  قواعد قانون الدول  واكلت ا  بها خلا  ادارتها للاقلي   الأول

المحت  وب اء جميع السلطاي الوطنية ا  الدولة المحتلة وتر ها تمارس اعمالها الم تادة 

تدخ  منها ا  اعمالها اك ا  حالة الضروراي الحربية ومثا  فلك ما ا لته  دون اشراف او

 . (2)( ب د طرد ال واي اكيطالية1942ال واي اكن لي ية عندما احتلي ليبيا عا  )

: هو قيا  دولة اكحتلا  بانتهاك قواعد قانون الدول  اثناء ادارتها للاقلي  المحت  والغاء والأخر

ستورية الوطنية ال ائمة وتش ي  ح ومة عميلة لها ت م  باشرااها. ومثا  جميع السلطاي الد

فلك ما قامي به المانيا خلا  الحرب ال المية الثانية عندما احتلي ب ض اراض  الدو  

اف انشاي المانيا ا  هفا اكراض  ادارة عس رية نا ية ا     دولة احتلتها  (3)اكوربية

  (4)ل  قسمين.وقامي المانيا بت سي  اوربا ا

: انشاي ايه ادارة المانية يراسها حا   عس رض المان  وتض  موظ ين رسميين المان مع  الاول

الغاء  ااة السلطاي الوطنية وشملي جميع اكراض  الت  احتلتها المانيا قب  الحرب 

 وضمتها اليها .
                                                           

)1( George Schwarzenbergur، International Law .vol.2، London 1968، p، 214 

اف ا در ال ائد اكن لي ض منتغمرض بيان اعلن ايه احترامه لجميع السلطاي الوطنية ، وك يت رض اك للفين يهددون امن  (2)
الخا ة باكراض  المحتلة طالما انها ك تت ارض مع الضروراي قواته  ما اعلن انه سيطبق جميع قواعد  ال انون الدول  

 ..213ال س رية، د. مح  الدين عل  عشماوض، الم در السابق ، ص 
)بولندا ، الدنمارك ، النرويج ، بلجي ا ، لو سمبرج ، اكل اس ، واللورين ، ج ر ال نا  اكن لي ية ، اليونان، النمسا ، ارنسا  (3)

 الروسية(.وقس  من اكراض  
(4)  Dr. Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied, Washington, 1944, p.p. 7-110. 
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ا   ال ا  وهو مس و  عن :  اقامي ايه ادارة المانية يراسها مدير المان  اطلق عليه الحوالاخر

الش ون المدنية. اضلا عن ال ائد ال س رض الفض ياتمر باوامرا قادة عس ريون محليون 

يديرون السلطة بت ويض منه ا  جميع اكقالي  ، وتوجد ادارة محلية من ب ض الموظ ين 

 . وان جميع الح وماي(1)من س ان اكراض  المحتلة ي ملون باوامر من سلطاي اكحتلا 

الت  انشاتها سلطاي اكحتلا  ه  ح وماي  نشأي بال وة المسلحة و نتيجة للحرب 

واكحتلا  وه  ح وماي ليسي شرعية؛ كن اساس الغ و واكحتلا  حسب ال انون الدول  

الم ا ر، هو عم  غير قانون  و   ما بن  عل  باطٍ  اهو باط  . وهفا ما ا دته ب ض 

ل  الوطن  ب د انتهاء اكحتلا  ونف ر منه ح   المح مة اكح ا  ال ضائية لل ضاء الدو 

( 1949/مايس/21( بتاريخ )rewill of jozefkال ليا البولندية ا  ال ضية الم رواة باس :)

اف قرري هفا المح مة ان اكدارة الت  اقامتها السلطاي اكلمانية ا  بولندا منف تاريخ 

قانون  مخالف لن وص المواد  ( هو نظا  باط  وعم  غير1939احتلالها سنة)

(.وهفا ما  دته ايضا  م ظ  قوانين الحرب ا  1907( من لوائح كهاض ل ا  )46،43)

( منه )ان 511الدو  المتحضرة . ومن هفا ال وانين قانون الحرب اكن لي ية ا  المادة )

ل وانين المحت  ك يملك الحق و  اعدة ان يبد  الح ومة الموجودة او يلغ  الدستور او ا

 . (2)السائدة قب  اكحتلا  او يوقف ح وق س ان هفا الدولة(

وا  حالة ال راق  ليس لسلطاي اكحتلا  ان تمارس ت راا ك ي ون اك ل احب السيادة 

ال انونية والسلطة الشرعية عل  اكقلي  المحت  اه  اوك وقب     ش  ادارة عس رية وسلطة ا لية 

                                                           

 .215، ص ن سهد. مح  الدين عل  عشماوض ، الم در  (1)
 .218مح  الدين عشماوض ، الم در السابق ، ص (2)
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ل يا  بالت رااي الضرورية فاي اهثر الم قي وهفا ضمن قواعد ال انون م قتة ، ك يحق لها اك ا

 . (1)الدول  وجرى ال م  عليه  ما هو الحا  ا  اكحتلا  اكسرائيل  

وهنالك نظريتان تبينان سلطة المحت  ، احدهما النظرية اكلمانية ، ي و  ا حاب هفا النظرية: 

غ  من احت اظ الح ومة الشرعية بالسيادة عل  اكقلي  ان سلطة المحت   سلطة قانونية ، ا ل  الر 

المحت  اان المحت  هو الفض يمارس جميع الح وق المنبث ة عن السيادة ،  ما ان كئحة كهاض 

( ل  تضع قيودا  عل  سلطة المحت  دونما اعتراف منها بال  ة ال انونية لهفا السلطة 1907ل ا  )

امري ية والت  ي و  ا حابها ان سلطة المحت  الحرب   -ية اكن لو، واما النظرية الثانية اه  النظر 

بالنسبة للاقلي  وس انه ه  سلطة ا لية م قتة ،  ما ان تخوي  المحت  بب ض اكخت ا اي 

اللا مة لحماية  من وسلامة قواته ، ه  سلطة تستند عل  قوة  المحت  ال س رية وترتبط بها وجودا  

لة  احبة السيادة اك لية است ادة سلطتها اان هفا ك يتطلب منها اض وعدما  ، وعند تم ن الدو 

 .(2)عم  او اجراء قانون 

اما ا هاء ال انون الدول  ا د اختل وا حو  اكساس الفض تنهض عليه هفا السلطة ال  لية ، ا د  

طاي ر ى قس  منه   نها ليسي سوى سلطة عس رية ، ا ن طريق هفا السلطة ال س رية تتم ن سل

اكحتلا  من اخضاع اكقلي  المحت  لسيطرتها ، ومن  ث   ارض واجب الطاعة عل  س انه . 

ويرى ال س  الثان : ان هفا السلطة ال  لية انما ت و  عل   ساس الضرورة،  ض ضرورة ح ظ اكمن 

قائد جيش  والنظا  ال ا  ، ولهفا، يخلص هفا ال ريق ال  ان ادارة اكقلي  المحت  يجب ان تُسند ال 

                                                           

انون الدول  ال ا  ، منشوراي مر   اكبحاث د. ع الدين اودة ، اكحتلا  اكسرائيل  والم اومة ال لسطينية ا  ضوء ال  (1)
 .78، ص1969ال ربية ، بيروي ، 

د.م ط    ام  شحاتة ، اكحتلا  الحرب  وقواعد ال انون الدول  الم ا ر، اطروحة د توراا م دمة ال   لية الح وق،  (2)
 وما ب دها. 130، ص1977جام ة ال اهرة ، 
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اكحتلا  وليس ال  ح ومة دولته ، اسلطة اكحتلا  عليها ان تدير ك ان تح   . وم ن  هفا انه 

ك يجو  لسلطاي اكحتلا  ان ت ين حا ما مدنيا .  و خيرا  ، يرى ال س  الثالث: ان السلطة ال  لية 

  وجودها ال  الم اهداي الت  يباشرها جيش اكحتلا  ا  اكقلي  المحت  ه  سلطة ا لية تستند ا

واكعراف الدولية ، االح وق الم ررة لجيش اكحتلا  والواجباي الم روضة عليه ما ه  اك اح ا  

قررها ال انون الدول  . ونحن نمي  ال  ترجيح هفا الراض ، ا ما بينا ساب ا ان اكحتلا  الحرب  هو 

لدولية. ولهفا ،  اان خروج قائد جيش نظا   قانون  يستمد قوته ومشروعيته من قوانين الحرب ا

اكحتلا  عن الحدود الت  رسمتها تلك ال وانين يج له عرضة للمسائلة الدولية . وك يجو  لسلطة 

اكحتلا  اجراء اية تغييراي ا  حالة اكقلي  ، كن هفا التغييراي ت ون من اخت اص  احبة 

ية الساب ة سواء ا  النواح  السياسية او التشري ية السيادة ال انونية والسلطة اك لية وادارتها الشرع

، مادا  فلك ك  يخرج عن الحدود الت  تتطلبها سلامة امن قواتها وك يم ن لسلطاي (1)او اكدارية

اكحتلا  ان تجبر س ان اكقلي  عل  اداء قس  الوكء لها ، وفلك كن وكء  الس ان يب   للدولة 

( من كئحة كهاض ، ول  45ي ية ، وهفا ما ن ي عليه المادة )اك لية  احبة السيادة الح 

تتضمن قواعد قانون اكحتلا  الحرب  عل  اض نص يجبر الس ان بالطاعة وتن يف اكوامر لسلطاي 

اكحتلا  ، وان هفا السلطاي ليس م درها ال انون الدول  وك الوطن . ب  ان م درها ال وة 

جراءاي الت س ية الت  ت و  بها السلطاي المحتلة ضد اه  البلد ال س رية واكح ا  ال راية واك

اك ليين ، ا  حالة ال راق  مارسي قواي الغ و اكمري   طرق شت  لغرض بسط سلطانها عل  

اكارض  ال راقية، اتسمي رغ  اختلااها ، بتجاو ها حدود النظا  ال انون  للاحتلا  ن سه بش   

اكحتلا  ا  ال راق ، هفا الطريق او فاك لمواجهة اكوضاع الناجمة عا  . و ان طبي يا ان يسلك 

عن س وط النظا  وما ال اا من الت اماي عليه. ويشير است راء الوقائع ال  ان اكحتلا   ان قد 
                                                           

 ، وما ب دها.67ع  الدين اودة ، الم در السابق ، ص  (1)
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(  طري ا ، ل  يلبث 2003/  1483تخبط ا  هفا ال دد، ااختار قب   دور قرار مجلس اكمن )

ر المف ور ، وبهفا  ي ون ال رار قد اقر ثلاثة اش ا  كدارة ال راق ا  ان تحو  عنه ب دور ال را

ظ  اكحتلا  ه : ادارة سلطة اكحتلا  المباشر للاقلي ، واكدارة ال راقية الم قتة م ه، ث  الح ومة 

 الشرعية الت  ت ا  بارادة الش ب.

تح يق فلك بتول   ل د بين قرار مجلس اكمن اهسس الجديدة كدارة ال راق ، ورس  سب 

سلطاي اكحتلا  للادارة المباشرة للاقلي  ، وباكستناد لديباجة ال رار، اان مجلس اكمن قد اعتبر 

   من الوكياي المتحدة اكمري ية  وبريطانيا  دولتين قائمتين باكحتلا  تحي قيادة موحدة اسماها 

ن شهر ايار عّين الرئيس اكمري   . وا  اكسبوع اكو  م(1) (CPA))سلطة اكئتلاف الم قتة(

الس ير)بو  بريمر( حا ما  مدنيا  لل راق واو   اليه مهمة المب وث الخاص له كدارة ش ون 

المساعداي اكنسانية واعادة اعمار ال راق ومنحه سلطة تامة عل  موظ   الح ومة اكمري ية 

لطة اكحتلا  الم قتة وت ويضه ب   وانشطتها واموالها وقد اتب ه )رامس يلد( بت يينه مديرا  لس

ا  ال راق ، اضلا عن ت لي ه بمساعدة الش ب ال راق   (2)اكعما  التن يفية والتشري ية وال ضائية

عل  بناء م سساته الديم راطية ال ادرة عل  قيادته نحو المست ب  ويرتبط الس ير )بو  بريمر( بو ير 

ه ويراع عن طري ه ايضا ال  الرئيس اكمري   اكقتراحاي الدااع )رامس يلد( ويراع اليه جميع اعمال

                                                           

( الف  تش      من الوكياي المتحدة والمل ة المتحدة نسبة 300884( دولة ويبلغ عدد الجنود)49يت ون اكئتلاف من)  (1)
(  وريا %15( )45000( الممل ة المتحدة )%83) 250000و انوا مو عين  اكت ، الوكياي المتحدة اكمري ية  98%

وساهمي عشرة دو  اخرى باعداد  غيرة من ال وى.اما ب ية الدو  اانها قدمي  ا  المئة( 1،1) 3500الجنوبية 
 المساعداي المالية والدع  اللوجست  ومنها ب ض الدو  ال ربية.

الس ير بو  بريمر، عا  قضيته ا  ال راق النضا  لبناء غد مرجو، ترجمة عمر اكيوب  ، دار ال تاب ال رب ، بيروي ،  (2)
 .21، ص2006
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، اما بالنسبة لت ويض مجلس (1)والتو ياي المناسبة لتح يق اهداف الوكياي المتحدة ا  ال راق

اكمن لسلطة اكحتلا   لاحياي مطل ة كدارة الدولة والت رف بها  ما ورد ا  ال  را الراب ة 

( ا د جاء ب يغه طلب مجلس اكمن من 2003( ا  )1483ال املة من قرار مجلس اكمن )

سلطة اكحتلا  بان ت م  عل  تح يق رااا الش ب ال راق  ، وم ن  هفا ان سلطة اكحتلا  

ا بحي م ل ة رسميا  من قب  مجلس اكمن بادارة ال راق  ونه اقليما  محتلا  ، اض ان مجلس اكمن 

كن ال  رة الراب ة ال املة  من ال رار  ،مري   ا  ال راق قد اعترف هنا رسميا  بشرعية اكحتلا  اك

جاءي تن يفا لل لاحياي والمها  الت  وض تها سلطاي اكحتلا  لن سها ول  تض ها اكم  المتحدة، 

والدلي  عل  فلك ان السلطاي الت  منحها الس ير )بو  بريمر( لن سه ا  اللائحة التنظيمية رق  

اني مطل ة وتشم     سلطاي الدولة، وهفا يتناا  مع قوانين واعراف (،  16/5/2003( ا   )1)

. واللااي  (2)الحرب  وات اقياي جنيف لل انون الدول  اكنسان  وال انون الدول  لح وق اكنسان

( قب   دور ال رار 1483للنظر ان سلطة اكحتلا  قد باشري المها  الم وضة اليها بال رار)

(، ح ب الب ث 2003نيسان / 16اف حلّي سلطة اكحتلا  بتاريخ )المف ور با ثر من شهر، 

( 1، ث  ا در المدير اكدارض لسلطة اكحتلا  الم قتة اكمر رق  )(3)ال رب  اكشترا   ا  ال راق 

( والفض ي ض  بتطهير المجتمع ال راق  من ح ب الب ث ، ث  ا در ا  اليو  16/5/2003ا )

( من دون وضع تاريخ عند توقي ها ، علما ان تن يف هفا اكوامر 1)ن سه اللائحة التنظيمية رق  

يبدا من تاريخ توقي ها وليس من تاريخ نشرها ول  تنشر هفا اكوامر ا  الجريدة الرسمية اك ب د ان 

                                                           

.م ت  اي  ، الت اماي الدولة المحتلة اتجاا البلد المحت  )دراسة حالة ال راق(  طروحة د توراا م دمه ال  جام ة بغداد، د (1)
 90، ص2007 لية ال انون، 

 .469( ، الم در السابق ، ص2005-1990د.باسي  يوسف ، ال راق وتطبي اي اكم  المتحدة لل انون الدول  ) (2)
، ينظر الس ير بو  2003/نيسان/ 16ن س قد حظر ح ب الب ث ا  رسالة الحرية الت  وجهها ا   ان الجنرا  ارا (3)

 .56بريمر، عا  قضيته ا  ال راق ، الم در السابق، ص
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( كظهارها و انها  ادرة 2003/ 1483 يدي عليها اشارة ا  الديباجة ال  قرار مجلس اكمن )

، وتضمني  اللائحة التنظيمية آلية عم  سلطة اكحتلا  واعلن )بريمر( ا  (1)ف ورتن يفا  لل رار الم

)النظا  المف ور( ن سه مديرا لسلطة اكحتلا  الم قتة وخو  ن سه حق تول  السلطاي الثلاثة للدولة 

( من 2)ال راقية )التشري ية، التن يفية، ال ضائية( خلا  اترة اكدارة اكنت الية ا د ورد ا  ال  رة 

( ما يل  :)ي هد ال  السلطة اكئتلااية الم قتة ممارسة  ااة 1الج ء اكو  من اللائحة التن يفية رق )

السلطاي التن يفية والتشري ية وال ضائية اللا مة لتح يق اهدااها... ويتول  المدير اكدارض لسلطة 

ل واعد ال انون الدول  كن تلك  اكئتلاف الم قتة ممارسة تلك السلطاي(، وهفا النص يش   انتها ا

ال واعد ك ت ط  للمحت  ن   سلطاي البلد المحت  )التن يفية، والتشري ية،وال ضائية(، ب  ان سلطة 

( من ات اقية جنيف 64قواي اكحتلا  تستمد  لاحياتها ا  ا دار اكوامر وال راراي من المادة )

ة لل انون الدول  لح وق اكنسان الت  تنص عل  الراب ة ، وتت ارض هفا ال  رة مع ال واعد ال ام

تو يع السلطاي ، وتمنع تر ي   ااة السلطاي بيد شخص حا   واحد. ويلحظ  ان اكطار ال انون  

للدور اكمري    ان غامضا اف حاو  اكحتلا  تغييب مس ولياته الشاملة من ناحية، واض اء طابع 

. (3)(  اني غير واضحةCPA. وان واجباي   )(2)ىالشرعية عل  استمرار وجودا من ناحية اخر 

وقد اثار تأسيس هفا الو الة جدك  بيرا ا  اكوساط ال انونية والسياسية ا  الوكياي المتحدة اف 

( ورد ايه )ليس واضحا  2004ا دري دائرة البحوث ا  ال ونغرس اكمري   ت ريرا ا  نيسان )

حادية ا  مافا؟ وك يوجد ت سير لل ي ية الت  اقيمي بها ان  اني سلطة التحالف الم قتة و الة ات

( CPAومن الفض اقامها وتحي اية سلطة(، وهناك ثلاثة ت سيراي محتملة عن  ي ية تاسيس )
                                                           

 (.2003/ح يران/17) 3977ينظر جربدة الوقائع ال راقية ع (1)
 Iraqi) شب ة اكنترنيي:  عل  ، بحث منشور د.ع ي  ال اض ، موقف ال انون الدول  من قيا  ح ومة ا  ال راق المحت (2)

Press .Com,Aug 18)    5، ص. 
(3)  Henry H. Perritt; Providing  judicel Review for Decision by Politicel Trustees ;Duke journal 

of Comparative and International Law Cied 2005،P.12. 
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واكشراف عليها: الت سير اكو : انها تاسسي بناء  عل  طلب الرئيس اكمري    بتوجيه رئاس  

نها اسسي  ستنادا  كح ا  قرار مجلس اكمن خاص باكمن ال وم ، والت سير الثان : ا

(، والت سير الثالث: انها اسسي من قب  الجنرا  )توم  اران س( الفض  ان 2003/ 1483المرق )

قائدا لل واي اكمري ية ا  ال راق ، ونحن ن يد الت سير اكو ؛ كن الرئيس اكمري   وهو الفض دع  

ونية ا  الجيش اكمري   اعلني ان سلطة التحالف هفا الم سسة. ول ن و الة الخدماي ال ان

الم قتة ليسي و الة اتحادية ب در ما ه  ائتلاف مت دد الجنسياي يمارس مها  الحا   ب ورة 

، ول   ااض  ت سير لهفا (1)م قتة من اج  تواير ادارة ا اله لل راق خلا  اترة اكدارة اكنت الية

 اتبها اكمري   )ن وم   لاين( وت ن : ان الخير الفض )نظرية ال س ( ل السلطة انما ينبع من

خطط له المحااظين الجدد لن ي ون  قا را عليه  وعل  شر اته  وا دقائه  احسب افا تمي 

السيطرة عل  ال راق وانما ستنا  اكنسانية ج ء منه . ولهفا السبب  اقا  الرئيس اكمري   )ج  

و  اكمري   ال بير الفض برهن عل  تحوي  التراب ال  غارنر( وعين الس ير )بو  بريمر( الم ا

فهب وفلك ب د ان اسس شر ة امنية باس  )ممارسة استشاراي اك ماي( وشر ائه ا  هفا الشر ة 

هما )توماس اول ( و)ماي   الا يشر( رئيسا  )تنمية ال طاع الخاص( التاب ة لسلطة التحالف 

ل راق بانه ) الي ورنيا ب ر(، من التطلع ال  الفهب، الم قتة، واكو : مليونير د ب عل  و ف ا

. وبهفا (2)اما الثان : اهو ر سمال  مغامر وش يق المتحدث باس  البيي اكبيض )ارض الا يشر(

ا بح مدير سلطة اكئتلاف المس و  عن ممارسة السلطاي ، ول  يبين ال رار اية آلية للمراج ة 

 قتة وك هية جهة اسسي من قب  هفا السلطة عدا ما يطلق ال ضائية ل راراي سلطة اكحتلا  الم

                                                           

(، مر   دراساي 307 بلية المحتملة ا  ال راق ، مجلة المست ب  ال رب   ع )د.خير الدين حسيب ، المشاهد المست (1)
 وماب دها . 40، ص 2004الوحدة ال ربية ، بيروي ، ايلو  / 

، 2004، تشرين اكو  ، 308ع   27ن وم   لاين ، نهب ال راق س يا ال   الي ورنيا الب ر، المست ب  ال رب  ، السنة  (2)
     2004 الة مترجمة  عن مجلة هاربر  ماغا ين اكمري ية  عدد ايلو  /.وماب دها ،  والم 29ص
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عليه بامر اكعتماد الطارئ اكنسان  لل راق الفض اعط  الم تش ال ا  المست   مس ولياي اشراف 

.واخف مدير سلطة اكئتلاف با دار اكوامر تلو اكخرى متدخلا ايها ا  مختلف نواح   (1)محددة

كجتماع  للبلد ، ا د ا در المدير اكدارض لسلطة اكحتلا  الم قي النشاط اكقت ادض والث اا  وا

( ، الخاص بتطهير المجتمع ال راق  من ح ب الب ث من 2003/ايار/16( ا )1اكمر رق  )

، وا  اكتجاا فاته  در اكمر (2)خلا  حظر هفا الح ب واب اد جميع قياداته عن مر   السلطة

دارة جميع ممتل اي الح ب المن ولة وغير المن ولة باعتبارها ( ك2003ايار  25( ا     )4رق  )

اموا  عامة ويتوجب عل     من توجد لديه مث  هفا اكموا  ان يسلمها ال  قواي اكئتلاف ث  

اشار اكمر ال  تاسيس مح مة للاستئناف للنظر ايما يت لق بم ادرة اية ممتل اي او اية اموا  

هفا المح مة ،  ما ا در المدير اكدارض لسلطة اكئتلاف الم قتة بم تض  هفا اكمر ول  تش   

( بتاسيس المجلس ال راق  لتطهير المجتمع ال راق  من ح ب الب ث .ان هفا اهوامر 5اكمر رق  )

وما تب ها من تدابير تتت ارض مع قواعد ال انون الدول  لح وق اكنسان وال انون الدول  اكنسان  

 ا  جانبين هما :

( من ال هد الدول  2( من اكعلان ال الم  لح وق اكنسان والمادة )2ت ارضها مع المادة ) -1

للح وق المدنية والسياسية الت  تنص عل  عد  التماي  بسبب ال رق، او الدين ،او الجنس 

،او اللغة، او الر ض السياس  وبالتال  اان هفا اكمر ينطوض عل  تماي  مبن  عل  الر ض 

 محظور بموجب ال انون الدول  لح وق اكنسان.السياس  ال

                                                           

 .91م ت  اي   ، الم در السابق ، ص (1)
عضو قيادة ، عضو ارع ، عضو ش بة ، عضو ارقة )ويشار اليه  جمي ا   -وه  من  ان يشغ  الدرجاي الح بية اكتية: (2)

 ب بارة  بار اعضاء الح ب(
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ان ملاح ة منتم  ح ب الب ث بتهمة ارت ابه  ممارساي اجرامية واحالته  ال  ال ضاء  -2

( من ات اقية 70لمحا مته  ، ك غبارعليها قانونيا ، شريطة ان تراع  اح ا   المادة )

( 2وص عليها ا  ال  رة )( وفلك عملا  بال اعدة ال امة المن 1949جنيف الراب ة لسنة )

( من ال هد الدول  15( من اكعلان ال الم  لح وق اكنسان والمادة )11من المادة )

للح وق المدنية والسياسية الت  تنص عل  انه: )عد  ادانة اض شخص باية جريمة بسبب 

 ا   او اكمتناع عن ا   ك يش   جريمة وقي ارت ابه بم تض  ال انون الوطن  وال انون

 الدول ( وهفا ينطبق عل  جميع مس ول  النظا  ال راق  السابق.

( ون ي 2003/ح يران/18( بتاريخ )3وا در مدير سلطة اكئتلاف الم قتة المف رة رق  )

( منها عل  ما يل : )اض مح مة عراقية من ضمنها مح مة الجناياي 2( من ال س  )3ال  رة )

( ليس لها سلطة عل  اض ارد من 2003/ح يران/13  ا 18المر  ية المش لة وا ا للامر رق  )

 .(1)التحالف ا  اض موضوع سواء  ان مدنيا او ج ائيا

(، 2003/ح يران/27( بتاريخ )17) وا در المدير اكدارض لسلطة اكئتلاف الم قتة اكمر رق 

ب ثاي ( عل  ما يل  )تتمتع سلطة اكئتلاف وقواي اكئتلاف و 2( من ال س )1ونص ا  ال  رة )

. ان ما ورد ا  اكمر (2)اكرتباط اكجنب  وممتل اتها واموالها  بالح انة من اكجراءاي ال انونية

اعلاا  من منح ح انة قضائية ل واي اكئتلاف والمت اقدين م ها يمث  انتها ا لح وق اكنسان 

 ين ا  قواي ويش   ممارسة للاالاي من ال  اب وهو منهج م سس  امري   تجاا جنودها المشار 

ح ظ السلا  للام  المتحدة عندما اجبري مجلس اكمن عل  ا دار ال راراي بمنح جنودها 

الح انة من الملاح ة عن اكعما  الت  يرت بوها والت  ي اقب عليها النظا  اكساس  للمح مة 
                                                           

 .89-88(، ص2003/اب/17) 3978جريدةالوقائع ال راقية ع نشري المف رة ا  (1)
 .4 -2، )السنة الراب ة واكرب ون( ص2003ايلو /  3979نشر اكمر ا  الوقائع ال راقية ع  (2)
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لمف ورة . الجنائية الدولية بحجة ان الوكياي المتحدة ليسي عضوا ا  النظا  اكساس  للمح مة ا

(. وان اللجنة ال رعية لت رير 2002لسنة  1422ومن هفا ال راراي . قرار مجلس اكمن رق  )

( ما تضمنه قرار مجلس اكمن المف ور من 2002/اب/12) وحماية ح وق اكنسان شجبي ا 

ح انة مبداية تل ائية لدو  اطراف او غير اطراف ا  النظا  اكساس   للمح مة الجنائية 

 .(1)يةالدول

( اخطر اكوامر الت  ا درها مدير السلطة اكئتلااية الم قتة من دون ان 2و ان اكمر رق  )

( ب د ان  يدي 2003/ح يران/17ي ترن بتاريخ  دورا ول  ينشر ا  الجريدة الرسمية اك بتاريخ )

ح   ( ، وخطورة هفا اكمر انه2003لسنة  1483عليه ديباجه اشارة ال  قرار مجلس اكمن )

ال ياناي السياسية للدولة ال راقية وجرَّد الدولة من اض  يان م سس  ي بر عن سيادتها ا د ورد ا  

تح  بموجب اكمر المف ور ال ياناي الوارد ف رها ا  الملحق المراق  الج ء اكو  ما يل  :

م سسية للدولة . ويتبين ب ورة واضحة ان سلطة اكحتلا  قد حلّي البنية ال(2))ال ياناي المنحلة(

الت  تش   ال مود ال  رض ل يانها عل  ال  يدين الوطن  والدول  ،  ما ان حاكي اكحتلا  ك 

ت دض ال  ح  والغاء ال ياناي الم سسية للدولة حيث تجرد الدولة من اداتها  وقد اطلق بحق احد 

، (3)دون جها  دولة(الباحثين ا  ندوة باريس ال انونية عل  ال راق   ة )دولة فاي سيادة من 

 وكشك ان ح  م سسة مث :)الجيش ال راق ( ينطوض عل  اب اد سياسية خطيرة .

                                                           

د. ضارض خلي  محمود  ، ود.باسي  يوسف ، المح مة الجنائية الدولية ، هيمنة ال انون ا  قانون الهيمنة ، بيي الح مة ،  (1)
 .204، ص2002اد ،  بغد

ال ياناي المنحلة بموجب هفا اكمر ه : و ارة الدااع ، و ارة اكعلا  ، و ارة الدولة للش ون ال س رية ، جها  المخابراي  (2)
ال امة ، م تب اكمن ال وم  ، مديرية اكمن ال امة ، جها  اكمن الخاص ، ديوان الرئاسة، س رتارية الرئاسة ، مجلس 

 ة ، المجلس الوطن  ،  ادائيو  دا  ........الخ وقد تضاف ا  المست ب   ياناي اخرى.قيادة الثور 
 .471د.باسي  يوسف ، ال راق وتطبي اي اكم  المتحدة ، الم در السابق ، ص (3)
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( CPA( غادر المدير اكدارض لسلطة ال راق وبفلك انتهي اعما  )2004/ح يران/28وا )

وقب  يومين من عملية ن   السيادة وتسليمها لل راقيين ، ت  انشاء م سستين لل يا  بب ض اكعما  

 The Iraq Reconstarction( ت و  بها وهفا الم سساي ه  :)CPAلت   اني)ا

Inumgement( وت م  مع و ارة الخارجية وم سسة )Project and Contracting Office )

المسم  بامر انت ا   2004/ح يران/28ا   100وت م  مع و ارة الدااع ، و در اكمر رق  

 .(1)رة من سلطة اكئتلاف ال  الح ومة اكنت اليةال وانين واللوائح والتوجيهاي ال اد

ا  مما ت د  يتبين  ن اثر الرقابة عل  مخرجاي الغ و اكمري   م يدة وغير فاي جدوى اف ان 

ظ  اح ا  ال انون الدول  اكنسان  طب ا  ل واعد ال انون الدول   ان عل  سلطاي اكحتلا  

  ال راق قب  اكحتلا  وك تلغ  منها اك ما يت ارض اكمري   ان تب   عل  التشري اي الناافة ا

مع امن قواتها او انها  ب  س فلك ستخالف اح ا  ال انون الدول  اكنسان  وخ و ا  ات اقياي 

( وان ك ت در من اكوامر وال راراي المل مة اك تلك الت  تساعد عل  1949جنيف الراب ة ل ا  )

تن يف اكح ا  الواردة ا  ات اقياي جنيف  ان ة الف ر، ول ن الفض  تواير اكمن ل واتها او تساه  ا 

حدث  ان م اجئة يم ن ان ت ون اخطر من قرار الحرب ن سه،  ا د تجاو ي سلطاي اكحتلا     

الم اهداي واكعراف الدولية ا  ال راق اف ان الم ترض ا  تطبيق قواعد ال انون الدول  مبدئين 

 من ال واعد الدولية الخا ة بالحرب وا ا لما قررا ا هاء ال انون الدول :رئيسن يم ن استخلا هما 

                                                           

ة المخت ة ال راقي الجنائيةالت رير ال ادر عن المر   ال رب  كست لا  ال ضاة والمحامين ا  ال اهرة، حو  المح مة (  4) 
 .1316، ص 2007. الحرب عل  ال راق، مر   الدراساي الوحدة ال ربية،  بيروي، 2003/ انون اهو /17بتاريخ 
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: هو ان ا   اكحتلا  ك يمنح لسلطاي اكحتلا  السيادة عل  اكقلي  المحت   المبدأ الاول

وبالتال ، اان السيادة تب   للش ب اك ل  او الدولة اك   وهفا المبدا هو نتيجة طبي ية 

 .(1)ائد اكن ا  ال انون الم ا رللمبدا اكساس  الس

: هو حلو  دولة اكحتلا  حلوك  م قتا  مح  الدولة المحتلة ا  ممارسة ب ض  المبدأ الثاني

اكخت ا اي السيادية من الناحية ال  لية ، وهفا المبد  يأت  لي يد المبد  اهو ، اإفا  اني 

اكحتلا  اك انه من الناحية الواق ية  السيادة ال انونية عل  اكقلي  المحت  ك تنت   لدولة

ت ر ال واعد الدولية، من باب اكمر الواقع، بممارسة دولة اكحتلا  لب ض مظاهر السيادة 

بال در اللا   كقرار اكمن واداء الخدماي ال امة، وهفين المبدئين وبالفاي المبد  الثان  هو 

 نبحثه ايما يل : الفض يح   اكجابة المباشرة عل  الموضوع وهو ما 

عند قيا  دولة باحتلا  اخرى اان الم روض ان يب   الدستور السابق قائما ؛ كنه ت بيرعن 

سيادتها الت  ك تت اد  وك تنت   ال  دولة اكحتلا  باعتبار ان الدستور يمث  نظا  الح   السيادض 

اق ية نجد ومن خلا  للدولة، ويتضمن ح وق وحرياي ش بها. ول ن من الناحية ال ملية والو 

، انه ب د وقوع اكحتلا  مباشرة يتوقف ال م  بالدستور ال ائ   وهفا ع س (2)التجارب الت  حدثي

وضع ال وانين او التشري اي ال ادية   اعدة عامة ، وعلة فلك: ان هدف المحت  هو ال ضاء عل  
                                                           

 وما ب دها. 539د. مح  الدين عل  عشماوض ، الم در السابق ، ص (1)
ثانية وه  ارنسا . اف نتج عن وت  د فلك تجارب واق ية ناخف مثاك ، دولة اوربية  اني محتلة اثناء الحرب ال المية ال (2)

( للجمهورية الثالثة وهو او  1875احتلا  المانيا للاراض  ال رنسية الت طي  والشل  ال  ل  للدستور ال ائ  وهو دستور )
( ، وقع= المارشا  المارشا  )بيتان( المت اون 1940/ح يران/16دستور ديم راط  حر ل رنسا ب د الثورة ال رنسية ا  )

اكلمان  ب  ته رئيسا للح ومة ال رنسية واتساقا مع منهجه الدي تاتورض المتوااق مع سياسية المحت  اف  مع المحت 
/تمو ( دستورا  جديدا  ب د ان ح   عل  مواا ة البرلمان و ان هفا التاريخ يمث  الموي 10استطاع ان ي در ا )

فاي طابع تسلط  يتناا  مع اكسس الديم راطية للدستور  للدستور السابق وقد ا در بيتان ال ديد من ال وانين الدستورية
السابق . و ان هفا نتيجة ضغط المحت  نحو هفا اكتجاا الدي تاتورض لضمان سيطرة المحت  . وعراي هفا الح ومة باس  

  ، منشوراي الحلب1ح ومة ايش  . ينظر د.محمد را ي عبد الوهاب،ال انون الدول  اكنسان  آااق وتحدياي ، ج
 .331-330، ص2005الح وقية ، 
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حتلا  لتح يق اطماعه الح ومة الشرعية للبلد وارض سيطرته وارادته عل  الش ب الخاضع للا

اكست مارية من وراء فلك بالرغ  من عد  مشروعية هفا ال م . ولهفا يستحي  ان تترك سلطة 

اكحتلا  السلطاي ال امة الت  انشاها الدستور ال ائ  تمارس اخت ا اتها طب ا لن و ه 

. اما عن الوضع (1)وباكخص السلطتين التشري ية والتن يفية ال ائمتين بال م  السياس  ا  الدولة

( اال راق بلد عرب  ضارب بجفورا ا  اعماق التاريخ 2003الدستورض ا  ال راق ب د احتلاله عا )

اكنسان  منف ا ثر من خمسة آكف عا  قب  الميلاد، وهو دولة م ترف بها منف  من ب يد، وهو 

نونية والواق ية اان عضو ا  اكم  المتحدة، وعضو ا  الجام ة ال ربية؛ ول ن من الناحية ال ا

جمهورية ال راق محتلة من قب  الجيش اكمري  . ونشير هنا ال  ما اشار اليه الحا   المدن  

لل راق، من ان واحدة من اول  وظائف مجلس الح   اكنت ال : ه  وضع دستور دائ  لل راق . ا د 

سة وعشرون عضوا ي و  قا  مجلس الح   اكنت ال  ا لا  بتش ي  لجنة دستورية تحضيرية من خم

   عضو من مجلس الح   بت يين واحدا منه  ، وت  اكعلان عن تش ي  هفا اللجنة 

، عل  ان ش و ا  ثيرة واشاعاي عديدة راجي حو  من سيتول   تابة الدستور، (11/8/2003ا )

 اف اشاري م ادر عدة ال  مخاوف ال راقيين من ان الدستور لن ي تب باياد عراقية.وانتشري

شائ اي ا  اكوساط ال راقية ا  وقي مب ر من احتلا  ال راق  بان من  تب الدستور ال راق  

،وهفا ما ا دا السيد هوشيار  يبارض )قب  توليه ح يبة (2)الجديد هو ال انون  اكمري   )نوح ايلدمان(

مهمة )نوح  (عندما ف ر ان23/5/2003( بتاريخ)ICGو ارة الخارجية( للمجموعة الدولية للا ماي )

                                                           

د. محمود احسان هندض ، ح وق الس ان المدنيين ا  المناطق المحتلة وحمايتها ، اطروحة د توارة م دمة ال   لية   (1)
 . 112الح وق ، جام ة دمشق، ص

ا  ال انون بمدرسة وهو يهودض من ا و  عراقية  يت ل  ال برية وال ربية اضلا عن اكن لي ية. وي م  استاف مساعد  (2)
( ، 1992( من جام ة هاراارد عا  )A.Bالح وق الجام ة ا  نيويورك حا   عل  شهادة الب الوريوس ا  ال انون )

( ، و اني اطروحتة ا  د توراا ا  )ال  ر اكسلام ( وله  تاب وحيد ب نوان 1994والد توراا من جام ة ا س ورد عا  ) 
 ن اج  ديم راطية اسلامية(.)ب د الجهاد ، امري ا وال راع م
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( الم قي ت  1970/تمو /16ومن الناحية الواق ية اان دستور) .(1)ايلدمان( ه   ياغة الدستور

 (.2005الغائه ب دور دستور عا )

 ما عن الدستور ال ائ  وقي اكحتلا  ايس ط او ي يبه الشل ، عل  اكق ، نتيجة استحالة 

لص من نظا  الح   ال ائ  استنادا  ال  قبو  تطبي ه من جانب دولة اكحتلا  الت  ت م  للتخ

الدستور. اك ان وضع ال وانين ال ادية يختلف اف تب   هفا ال وانين قائمة من حيث اك   ال ا  

استنادا  ال  المبدا ال ا  ال ائ  بب اء السيادة عل  اكقلي  المحت  لدولة اك   وعد  انت ا  هفا 

لطاي اكحتلا  كتملك سوى سلطة م قتة ا لية كتجي  لها ، فلك كن س(2)السيادة لدولة اكحتلا 

ال يا  بأض عم  من اعما  السيادة الفض  تمارسه الح ومة الوطنية  الغاء او ت طي  ال وانيين 

السائدة ا  اكقلي  المحت  او ا دار قوانين جديدة وعل  سلطاي اكحتلا  ان تلت   باحترا  ال وانين 

حتلة وعد  المساس بالتشري اي السارية  قب  اكحتلا  ، وهفا ما اوردته ال ائمة ا  اكراض  الم

( من ات اقية 64( من ات اقية كهاض والمادة )43قواعد قانون اكحتلا  الحرب  ا  نص المادة)

 جنيف الراب ة والت  سب ي اكشارة اليها.

نتهك الحا   ويت ارض هفا مع ما ح   ا  ال راق ا  ظ  اكحتلا  اكمري   له ا د ا

( من ات اقية كهاض ا ا  دون ضرورة تدعوا 43المدن  لسلطاي اكحتلا  اكمري   نص المادة)

لفلك بالغاء ب ض ال وانين ال ائمة ا  ال راق وبا دار عدد من ال وانين وت ليق ب ضها او ت ديلها 

 وهفا ما سنتناوله تباعا:

                                                           

، المنشور ا  مجلة 13/11/2003( ال ادر ا  13التحدض الدستورض ا  ال راق ، ت رير مر   الشرق اهوسط رق  ) (1)
 .162، ص2003، مر   دراساي الوحدة ال ربية، بيروي ،  298المست ب  ال رب  ، ع 

 .827در السابق ، صد. عل   ادق ابو هيف ، ال انون الدول  ال ا  ، الم  (2)
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(  الخا ة 1ان اللائحة التنظيمية رق ): كبد من اكشارة هنا ال  اصدار قوانين جديدة  -1

بتش ي  سلطة اكئتلاف الم قتة الت  اقري سلطة اكحتلا  ايها لن سها حق تول  السلطاي 

الثلاث )التشري ية، والتن يفية وال ضائية(، وخولي الحا   المدن  اكمري    لاحياي 

اي الثلاثة ا  البلاد، اف ممارسة تلك السلطاي  وج لي منه حا ما  من ردا  يملك  ما  السلط

انه تمتع ب لاحياي واس ة لفلك اان ت رير هفا ال لاحياي يش   انتها ا  خطيرا  وواس ا  

ل واعد ال انون الدول ، وقد انتهك الحا   اكمري   لل راق ال وانين الدولية بهفا 

وانين الت  (  ان قد اقر بب اء ال 1ال لاحياي. و ما ان ال س  الثان  من اللائحة رق  )

( سارية الم  و  وقابلة للتطبيق ب د 2003/نيسان/16 اني ناافة ا  ال راق اعتبارا  من)

هفا التاريخ، ول ن ا  الوقي فاته اعط  الحا   المدن  حق ت لي ها او استبدالها بغيرها 

.وهفا الحق ي د خروجا عل   لاحياي سلطاي اكحتلا  الت  يتوجب ان (1)دون اض قيد

قتة وم يدة بتواار مستل ماي اكمن ل واتها مما ك يجو  م ه ان يمتد الت ليق ت ون م  

واكستبدا  اك ل وانين محددة بالفاي ومن التشري اي الجديدة الت  استحدثتها سلطة 

، الخاص ب انون م ااحة غسي  اكموا  وهو قانون ل  (2)(93اكئتلاف اكمر المرق  )

اضلا  عن ال ديد من ال وانين اكخرى الت  استحدث بموجبها ي هدا المشرع ال راق  ساب ا  

، والم وضية ال راقية للات اكي (3)م سساي جديدة مث  م وضية الن اهة ال امة

، اضلا عن ال وانين الخا ة بانشاء (1)، وم وضية اكنتخاباي ال راقية المست لة(4)واكعلا 

                                                           

د.عبد الرحمن عبد الر اق الطحان، ال انون الدول  الإنسان  )الواقع والإب اد والر ى(، بحوث الم تمر ال لم  السنوض  (1)
 وماب دها.381، ص 2004ل لية الح وق، جام ة جرش اههلية، 

 .2004/ح يران/ 3984نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (2)
 .2004/مايس/3981نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع 55اكمر رق   (3)
 .2004/ح يران/3982نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع 65اكمر رق   (4)
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ض اقر اكستراتيجية الضريبية ( الف37الو اراي الجديدة، اضلا عن اكمر رق  )

( وهو امر يخرج عن اخت اص الحا   المدن  اكمري   لل راق ؛ كن قواي 2003ل ا )

اكحتلا  ليس لها سوى جباية ضرائب واق ال وانين الدولية. اضلا  عن قوانين اخرى 

 كيتسع المجا  ال  ف رها.

( من ات اقية 64لمرسومة ا  المادة ): بخطوة تجاو ي الحدود ا. تعديل بعض القوانين النافذة2

جنيف الراب ة اخف الحا   المدن  اكمري   لل راق يتدخ  ا  ت دي  ال ثير من ال وانين 

، الفض ان ب عل  ت دي  قانون ايجار ال  ار، (2)(29ال راقية الناافة ومنها اكمر رق  )

لمواطن ا  الدولة وهو امر يدخ  ضمن التشري اي المدنية ويت لق بالح وق المدنية ل

، الخاص بت دي  قانون (3)(64المحتلة، وك يحق لدولة اكحتلا  التدخ  ايه،  فلك اكمر )

( الفض تضمن ت دي  ا راي ومواد من ال انون ، وت لي ه 1997( لسنة )21الشر اي رق  )

( ن ا ت  ت ديله، اضلا عن ت ديلاي عامة شملي عباراي 139لب ضٍ منها والت  بلغي)

 ع بين ن وص ال انون )مث  ت دي  جميع اكشاراي ال  عبارة ال طاع اكشترا   ، تتو 

الت  ل  يت  ت ديلها بموجب هفا اكمر وي ون النص الم د  قطاع الدولة( ، ول ثرة هفا 

الت ديلاي ا د نشر نص ال انون  املا ب د ت ديله وهفا اكمر ك يدخ  ضمن اخت ا اي 

، الخاص (4)(80قة بامن ال واي المحتلة و فلك اكمر رق  )الحا   المدن  وليس له علا

( و اني عدد الن وص 1975( لسنة )21بت دي  قانون ال لاماي والبياناي التجارية رق  )

                                                                                                                                                                          

 .2004/ح يران/ 3984نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع 92اكمر رق  (1)
  3979/2003نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (2)
 ن ا. 139وبلغي عدد ن و ه  2004/ح يران/3982ل راقية، عنشر ا  جريدة الوقائع ا (3)
 .2004/ح يران/3983نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (4)
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الخاص بت دي   (1)(81( ت ديلا عل  ن وص ال انون اما اكمر )50الم دلة والم ل ة)

( ا د ت  ت دي  ال ثير من 1970( لسنة)65قانون براءة اكختراع والنمافج ال ناعية رق  )

ا راته ، وعلّ ي اخرى واضي ي ن وص جديدة اضااة لتغيير اسمه لي بح قانون )براءاي 

اكختراع والنمافج ال ناعية والم لوماي غير الم  ح عنها والدوائر المت املة واك ناف 

لطة اكئتلاف الم قتة ( ن ا . اضلا  عن فلك قامي س79النباتية( وبلغي المواد الم دلة )

الفض اعاد  (2)(34بت دي  ال ديد من اكوامر الت  سبق وان ا درتها مث  اكمر رق  )

الخاص بال ياناي  (3)(2ديوان الرقابة المالية لل م  ب د ان ت  الغائه ا  اكمر رق  )

( المت لق  45الفض ت  بموجبه ت دي  اكمر رق  ) (4)(61المنحلة اضلا عن اكمر )

 . تسجي  المنظماي غير الح وميةب

: وي  د به اي اف اح ا  ال وانين ل ترة  منية م ينة تحدد ا  نص ال رار، . تعليق القوانين3

(  2003الفض ان ب عل  اكستراتيجية الضريبية ل ا  ) (5)(37مثا  فلك اكمر رق  )

( وحت  2003سان//ني16الفض اشار ال  ت ليق الضرائب الت  حددها ال رار اعتبارا  من )

نهاية السنة ن سها. وا  ب ض اكحيان ي ون ت ليق ال م  بدون ف ر ال ترة ال منية ومثا  

الخاص ب انون ال  وباي الفض اشار ا  ال س  الثان  منه ال   (6)(27عل  فلك اكمر رق  )

ت ليق  ( مع ت ديلاته اف ت 1969)تطبيق ال يغة الثالثة من ال انون الجنائ  ال راق  ل ا )

( من قانون ال  وباي ال راق ، ومثا  آخر اهمر 225( والمادة )200ال م  بالمادة )
                                                           

 .2004/ح يران/3983نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (1)
 .2004/ح يران/3980نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (2)
 .2003ح يران// 3977نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (3)
 .2004/ح يران/3982نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (4)
 .2004/ح يران/3980نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (5)
 .2003/ح يران/3978نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (6)
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، الخاص بتدابير است لا  البنك المر  ض الفض قرر ا  ال س  اهو  منه ت ليق (1)(18رق )

(، 1967( لسنة )64( من قانون البنك المر  ض ال راق  رق  )21/22اح ا  المادتين )

، الفض ت  بموجبه بناء جيش عراق  جديد عل  ضوء هفا اكمر ت  (2)(22) وي د اكمر رق 

( 1940( لسنة)13ت ليق عدة قوانين عس رية ، وه  قانون ال  وباي ال س رض رق  )

( وقانون اكخطار ال انون  1941( لسنة)44وقانون ا و  المحا ماي ال س رض رق )

وهفا ال وانين ليسي لها علاقة بالنظا  ( 1960( لسنة )106كاراد ال واي ال س رية رق )

( 1972( لسنة )28السابق اضلا عن قانون م اقبة ال ارين من الخدمة ال س رية رق  )

( الخاص 22( واكمر رق  )1984( لسنة )32وقانون ع وباي الجيش الش ب  رق  )

يت لق  بتش ي  الجيش ال راق  الجديد هو امر يدخ  ضمن عنا ر السيادة للبلد ؛ كنه ك

بالنواح  ال انونية لموضوع ب  يدخ  ضمن موضوع الوكء للوطن وليس من المنطق ان 

يترك فلك لسلطة اكحتلا  اف ان تول  سلطة اكحتلا  بتش ي  الجيش من اكقلي  المحت  

 ي دض ال  اثارة الش وك ا  ح ي ة وكء فلك الجيش للبلد المحت .

ن  لل راق بالغاء قانون ل  يدخ  ضمن اخت ا اي عمله : قا  الحا   المدالغان القوانين -4

( اف ت  الغائه بامر سلطة اكئتلاف المرق  1971( لسنة )48وهو قانون المرور رق )

، الفض جاء ب انون المرور الجديد وتضمن ال انون ملح ا يتحدث عن انظمة ال يادة (3)(86)

 وال رباي ورس  التسجي ، وغراماي المخال اي.

                                                           

 .2003، السنة الراب ة واكرب ون،3979نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع (1)
 .2003،، السنة الراب ة واكرب ون3979  جريدة الوقائع ال راقية، عنشر ا (2)
 .2004/ح يران/ 3984نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع  (3)
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التشري اي او ال وانين اكدارية ا  ظ  اكحتلا  ، االم روض انها تب   ناافة، انظا  اما عن 

اكموا  ال امة ،  والمنشآي ، والمرااق ال امة يب   قائما ، وعل  المحت  الح اظ عل  هفا اكموا  

هفا اكموا  ال امة والمنشآي و يانتها طب ا للتشريع ال ائ  وي ون المحت  بمثابة المدير المنت ع من 

ويجب عل  المحت  المحااظة عل  انتظا  سير المرااق ال امة ا  تادية خدماتها للمواطنين. ونادرا 

ما ت و  سلطاي اكحتلا  بت طي  ن وص هفا ال وانين او تحدث ت ديلاي رئيسية ايها ، ا   

( ا    1ر رق )ال راق ا در الحا   المدن  ال ديد من اكوامر والمف راي ا  هفا ال دد  اكم

( الفض 8/6/2003( ا )21( والم روف ب انون )اجتثاث الب ث( ، واكمر رق  )16/3/2003)

( الخاص با لاح 30خو  )بريمر( ممارسة  لاحياي امين بغداد ب ورة م قتة واكمر رق  )

(، و فلك ا در قانون اكح اب 8/9/2003نظا  المرتباي واوضاع ال م  والفض  در بتاريخ)

 . (1)(15/6/2004(ال ادر ا )97يئاي السياسية بموجب اكمر المرق )واله

ل د اثاري ب ض ال وانين الت  ا درها الحا   المدن  ا  ال راق وما الي تثير ال ثير من 

الجد  ا  اكوساط ال انونية والسياسية سواء داخ  ال راق او خارجه،   خا ة قانون) اجتثاث 

  اككف من الموظ ين من دوائره   ونه  اعضاء ا  ح ب الب ث الب ث( والفض ت  من خلاله ا 

(  من ات اقية 54)عضو ارقة   ودا(  وبا دارا لهفا ال انون ي ون بريمر قد انتهك نص المادة )

( الت  حظري عل  دولة اكحتلا  ان تغير وضع الموظ ين او ال ضاة 1949جنيف الراب ة ل ا  )

،  ما ي د هفا ال انون مخال ة (2)ده  اض تدابير ت س ية او تميي ية ا  اكراض  المحتلة او تتخف ض

( ، 1991( ل ا )14( من قانون انضباط موظ   الدولة رق  )8( من المادة)8 ريحة لنص ال  رة)
                                                           

د. عبد الحسين ش بان ، ال راق: الدستور والدولة من اكحتلا  ال  اكحتلا  ، المحروسة للنشر و الخدماي ال ح ية ، ( 2)
 . 98 -97، ص2004ال اهرة، 

انظر ن وص المف راي و اكوامر والت ليماي ال ادرة عن سلطة اكحتلا  عل  موقع السلطة عل  شب ة  (2)
 .www.CPA-org  2004اكنترنيي،
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والت  اوردي ح را الحاكي الت  ي    ايها الموظف وتت  تنحية عن الوظي ة نهائيا ، ول  يرد 

   الموظف عن وظي ته لمجرد انتمائه ال  ح ب او جهة سياسية ضمن هفا الحاكي جوا  ع

( ما ا  ناافا ول  1991ل ا   14م ينة وان ال انون المف ور ان ا )قانون انضباط موظ   الدولة رق  

، اما ايما يخص التشري اي المالية اان سلطاي اكحتلا  (1)يت  الغا ا حت  من قب  سلطة بريمر

اية ضرائب ورسو  جديدة عل  الس ان وعليها افا قامي بجباية الضرائب  تلت   مبدئيا ب د  ارض

بدك من السلطة الت   اني قائمة قب  اكحتلا  ان تلت   بان ت ون ن  اي اكقلي  بال در بن سه الفض 

. (3)وينبغ  لسلطاي اكحتلا  ان تب   ال ملة الوطنية قيد التداو  (2) اني تلت   به تلك السلطاي

ا  هفا الحالة ان يت  استبدا  ال ملة بحسب اكس ار السائدة ا  البور اي ال المية اف ك  ويشترط

يحق لسلطة اكحتلا  ان تراع س ر عملتها او ان تخ ض س ر عملة اكقلي  المحت  عن الس ر 

الدول ، كننا هنا سن ون ا اء حالة)اكثراء بلا سبب( وعل  حساب الس ان ، وقد ا لي اسرائي  

( امرا  يتضمن ابدا  ال ملة اكردنية )الت   اني متداولة 1967ح يران  13ك عندما ا دري ا )فل

 .(4)( ا  منط ة الض ة الغربية بالليرة اكسرائيلية1967ح يران  5قب  يو  )

                                                           

 عل  ما يات : 1991ل ا   14( من قانون انضباط موظ   الدولة رق  8ن ي ال  رة ثامنا من المادة ) (1)
لوظي ة نهائيا وك تجو  اعادة توظي ه ا  دوائر الدولة وال طاع ال ا  وفلك ))ثامنا. ال   : وي ون تنحية الموظف عن ا

 ب رار مسبب من الو ير ا  احدى الحاكي اكتية:
 افا ثبي ارت ابه ا لا خطيرا يج   ب ا ا ا  خدمة الدولة مضرا بالم لحة ال امة. . 
 افا ح   عليه عن جناية ناشئة عن وظي تة او ارت بها ب  تة رسمية. .ب

(، 13افا عوقب بال    ث  اعيد ال  وظي ته اارت ب ا لا يستوجب ال    مرة اخرى((،انظر الموسوعة ال انونية )  ج. 
، 2000قانون انضباط موظ   الدولة وال طاع اكشترا  ، اعداد عل  محمد ابراهي  ال رباس ، مطب ة ال مان، بغداد،

 .10ص
 (.1907  )( من ات اقية كهاض ل ا48انظر نص المادة ) (2)

(3) . Field Manual U.S Department  of Army. op،no430. .   
 .42(، ص 20انظر مجموعة اكوامر والمناشير ال ادرة عن قيادة منط ة الض ة الغربية، اكمر رق  ) (4)
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اما ا  ال راق ا د ا دري سلطة اكئتلاف ال ديد من التشري اي المالية ، نف ر منها عل  

(المت لق باكستراتيجية الضريبية ، و فلك اكمر 19/9/2003(ا )37ر المرق )سبي  المثا : اكم

( 6/3/2004( ا  )56(المت لق بابدا  ال ملة، واكمر المرق )14/10/2003( ا   )40المرق )

 .(1)المتضمن ا دار قانون البنك المر  ض

اي جنيف الراب ة ل ا  ( من ات اقي64اما ايما يخص التشري اي المدنية والتجارية اان المادة )

( اجا ي لسلطاي اكحتلا  ان تخضع س ان اكراض  المحتلة لل وانين الت  تراها ك مة 1949)

لتم ينها من الوااء بالت اماتها و فلك لضمان المحااظة عل  امن ااراد اكحتلا  وممتل اته ، و فلك 

 (2)ضمان اكدارة المنظمة للاقلي .

يمس هفا اكعتباراي وك يت ارض م ها انادرا ما ت و  سلطاي  وبما ان ال انون المدن  ك

اكحتلا  بالت رض ل واعد هفا ال انون او المساس بها او الغائها، وقد ساري المانيا عل  فلك النهج 

، ويبدو (3)( اف ل  تجر اية ت ديلاي ا  ال وانين المدنية ال رنسية1940اثناء احتلالها ل رنسا عا  )

حتلا  اكمري   ا  ال راق قد تتدخ  ا  ادق الت ا ي  المت ل ة بالنظا  ال انون  ا  ان سلطاي اك

ال راق وانه لمن اكمور المثيرة للجد  ان ي در ال ديد من اكوامر الت  الغ  او عدّ  من خلالها 

دول  ب ض ال وانين ال راقية ومستهلا هفا اكوامر ب لاحياته الت  خولها اياا قرار مجلس اكمن ال

( ، فلك ال رار الفض ال   الوكياي المتحدة اكمري ية 22/5/2003( ا  )1483فض الرق  )

( ، و فلك ات اقياي 1907وبريطانيا باعتبارهما دولتا احتلا  اكلت ا  بن وص ات اقية كهاض )

 ( ، ايما يت لق بادارة ال راق بو  ه دولة خاض ة1977( ، ولح يهما ل ا  )1949جنيف ل ا  )

                                                           

 (www.cpa-iraq.org. 2003انظر نص اكمر المنشور عل  موقع سلطة اكئتلاف عل  شب ة اكنترنيي، ) (1)
 ( من اكت اقية.64المادة ) (2)
 .111د. محمود احسان هندض ، الم در السابق ، ص (3)



109 

للاحتلا  وبما ان هفا اكت اقياي ) ما ف ر ان ا( تحظر عل  سلطاي اكحتلا  الغاء التشري اي 

الت   اني سائدة ا  اكقلي  المحت  )قب  اكحتلا ( اك ا  الحاكي الت  ت ون ايها تلك التشري اي 

وك ندرض ما تش   تهديدا كمن هفا السلطاي او تمث  ع بة ا  طري ة تطبيق هفا اكت اقياي ،  

ه  التهديداي الت  يش لها قانون ايجار ال  ار ا  ال راق الفض حدا بالحا   المدن  ال  ت دي  هفا 

 (.(1)7/9/2003( ا  )29ال انون وفلك بموجب اكمر رق )

اما عن التشري اي التجارية للدولة الخاض ة للاحتلا  اشانها شان التشري اي المدنية ، اف 

ما سلطاي اكحتلا  بالت دي  او اكلغاء وه فا اان سلطاي اكحتلا  اكلمان  ل  نادرا ما تت رض له

، اما دلي  الجيش (2)(1940تجر اية ت ديلاي عل  التشري اي التجارية ل رنسا عند احتلالها عا )

اكمري   ا  الميدان ا د اعط  ل ائد قواي اكحتلا  ان ي رض قيودا عل  اكستيراد او الت دير 

، وا  ال راق  ا در (3)كقلي  المحت  وب ية اراض  الدولة اك لية)حالة اكحتلا  الج ئ (بين ا

الحا   المدن  )من خلا  اوامر سلطة اكئتلاف( ال ديد من التشري اي التجارية ، ول ن نشير هنا 

ال  ان ما حدث ا  ال راق ب د اكحتلا  ينطوض عل  نوع من ت مد الحا   المدن  اكمري   

التدخ  تشري يا ا  رس  السياسة اكقت ادية لل راق وبدك من ان تحااظ سلطاي اكحتلا  عل  ب

النظا  اكقت ادض للبلد لحين تش ي  ح ومة شرعية منتخبة اانها قامي باحداث تغييراي جفرية 

باقت اد البلد ون له ب ورة مباغتة من اقت اد مخطط  ان يطلق عليه اكقت اد اكشترا   ال  

قت اد حر مبن  عل  اقت اد السوق الراسمال  وحرية التجارة بين الدو  وسياسة الباب الم توح. ا

ومن الم لو  ان وضع السياسة اكقت ادية لل راق ك تدخ  ضمن اخت ا اي الحا   المدن  

                                                           

 ((www.cpa iraq. org-2003ينظر نص اكمر المنشور عل  موقع سلطة اكحتلا  عل  شب ة اكنترنيي  (1)
 .111د. محمود احسان هندض ، الم در السابق ، ص (2)

(3)  U.S Dpartment of Army FieldManual- 1956.p44: 

 (www.usinfo.state. gov. 2004منشور على موقع وزارة الخارجية الامركية:)  
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اكمري    ب  ه  من  مي  اخت ا اي السلطة التشري ية الوطنية المنتخبة من قب  

عملية اكنت ا  من نظا  اكقت اد اكشترا   ال  اقت اد السوق ي د بحد فاته  . ما ان(1)الش ب

اجراء  خطيرا يتطلب السير به بش   تدريج  خطوة خطوة. وقد احدث هفا اكنت ا  ال جائ   وارث 

عل  شرائح  بيرة من الش ب ب د ان قللي الدولة من الدع  للوقود اف ارت ع س ر اللتر الواحد من 

( دينار، و فلك الحا  ايما يخص اس ار المواد اكنشائية مما ادى 450( دينارال )20من ) البن ين

ال  ارباك الحالة اكقت ادية لشرائح واس ة من الش ب ال راق . وا در الحا   المدن  اوامر فاي 

 ، والخاص(2)(39طبي ة اقت ادية اثاري جدك  بيرا ا  اكوساط اكقت ادية وخا ة اكمر رق  )

باكستثمار اكجنب  . الفض منح المستثمر اكجنب  ح وقا واس ة ل  يسبق لها مثي  والغ  جميع 

الفض منح  دورا لو ارة التجارة بالتشاور مع  ،(3)(46قوانين اكستثمار الساب ة وت  ت ديله باكمر )

مستثمر اكجنب  سلطة اكئتلاف والتنسيق مع و يرض المالية والتخطيط لتن يف هفا اكمر، ومنح ال

ح وقا عل  حساب المستثمر الوطن  . واشار عدد من المخت ين ال  ان هفا اكمر يمث  انتها ا 

( من لوائح كهاض . كن سلطة اكحتلا  43واضحا ل انون اكحتلا  وخا ة ماجاءي به المادة )

للسلطاي ال راقية  م قتة وكتملك الحق ا  تغيير اكجه ة الح ومية واكقت ادية ، وتب   الحرية

. ما ا در الحا   المدن  اوامر فاي طبي ة اقت ادية (4)الم بلة لتبن  هفا التشريع او الغاءا

سمحي بموجبها دخو  جميع انواع السلع ال  ال طر دون قيد او شرط مما ج   ال راق منط ة حرة 

انواع السلع دون واحدة وهو امر اضر بال ناعة الوطنية الض ي ة ا لا ، وسمح بدخو   ااة 

رقابة  حية او رقابة نوعية تضمن ح وق المستهلك ، ب  ادي سياسة الباب الم توح ال  دخو  
                                                           

 .383عبد الرحمن عبد الر اق الطحان  ، الم در السابق، ص (1)
 .2004(  ا  ح يران /3980نشر ا  جريدة الوقائع ال راقية، ع ) (2)
 .2004( ا  ح يران /3980نشرا  جريدة الوقائع ال راقية، ع ) (3)

(4)  Maurice Voyame، "The Use of Hydrocarbon Resources Under Belligerent Occupation،The 

Question of The Iraq Oil"،The journal of Humanitarian Assisace، 8 march، 2005. 
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ال ثير من السلع الممنوعة وحت  المخدراي ،  ما ان سياسة اتح السوق وراع قيد الرسو  والضرائب 

  من رسو  اكستيراد ادي ال  حرمان اكقت اد ال راق  من وارداي مهمة  اني تستوا (1)ال مر ية

( 54والضرائب المترتبة عل  دخو  البضائع . اضلا عن قانون تحرير التجارة بموجب اكمر رق  )

 (.2/5/2004( ا )62(،  ما ت  ت دي  قانون الشر اي بموجب اكمر رق  )4/4/2004ا )

غير ا الة  مما ورد اعلاا نجد وب   وضوح ان اثر الرقابة عل  اعما  الغ و اكمري   لل راق

وت اد ت ون م دومة وال ي بضلالها عل  واقع ال راق المرير  ف  ن من الم ترض امتيا  قواعد 

ال انون الدول  عن غيرها من قواعد ال انونية ب ونها ال  ي  بتنظي  ال لاقاي الدولية وح ظ اهمن 

او حت  التهديد بها ا    والسل  الدوليين ، وفلك من خلا  تأ يدها عل  اكمتناع عن است ما  ال وة

تسوية المنا عاي الت  تنشأ بين الدو  وان ت ون الوسائ  السلمية ه  الوسيلة المثل  لتسوية هفا 

المنا عاي ، اك ان هناك دو  ما الي ك تلت   بهفا ال واعد )قواعد ال انون الدول  ( ومنها الوكياي 

 ريحا  لهفا ال واعد ، ومن هفا اهعما  قيامها  المتحدة اهمري ية ا د قامي بإعما  ت د انتها ا  

خضاعه  ب ورة  املة لسيطرتها ، وقد جلب هفا اكحتلا   بشن الحرب عل  ال راق واحتلاله وا 

المآس  للش ب ال راق  اأ ه ي خلاله مئاي الإلف من اهرواح ودمري المدن واتي ما نة الحرب 

لمتحدة بالت اماتها وواجباتها المن وص عليها ا  عل  البن  التحتية ايه ، ول  ت   الوكياي ا

اكت اقياي  الدولية الخا ة باكحتلا  الحرب  ونتج عن اكحتلا  اهمري   لل راق عل  المستوى 

السياس  انهيار النظا  الحا   وحدوث اراغ ا  السلطة اكمر الفض دعا ال  قيا  الوكياي المتحدة 

الرقابة من ا دار عشراي ال راراي وال وانين والت رف بأ موا  بت يين حا   مدن   مري    اأين 

                                                           

ض نص عل  ت ليق جميع الضرائب ال  رة ا، االف 2( ا  ال س  37ت  ت ليق الضرائب من قب  الحا   المدن  باكمر رق  ) (1)
جميع ضرائب الدخ  عل  موارد الدخ  الم درة  -)ا2003وحت  نهاية عا   2003/نيسان/16اكتية اعتبارا من 

 .1982ل ا   113والم  لة ا  المادة الثانية من قانون الضرائب عل  الدخ  ، ال انون رق  
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الدولة الت    بحي من ضمن اخت اص هفا الحا   . وعلاوة عل  فلك قيامه بالتدخ  ا   مور 

عادة تش ي  قواي  حساسة تمس  يان الدولة ال راقية مث  تش ي   جه ة اكمن واهشراف عليها وا 

اسي  تخرج دا اي الجيش . بحيث باي هفا اهمر يثير الش وك الجيش ال راق  الجديد وحضورا مر 

عل  الساحة الداخلية والإقليمية والدولية عل  السواء من  ن ال راق سي بح وكية  مري ية جديدة 

ب د ان   بح يديرا حا    مري   وخضوعه كحتلا  عس رض مباشر وسوغي الإدارة اهمري ية هفا 

الة اهمنية ا  ال راق وعد  ال درة ا  الوقي ن سه عل   جراء الوضع بحجة عد  است رار الح

انتخاباي تنتخب من خلالها ح ومة قادرة عل   دارة الدولة حاليا  ، ا  الوقي الفض تشير ايه المادة 

( من  نظمة كهاض ال  انه ))ب د انت ا  سلطة الدولة الشرعية ا  الح ي ة ال   يدض دولة 43)

  اهخيرة اتخاف جميع التدابير المتواارة لديها لإعادة ارض النظا  والسلامة اكحتلا  ، يت ين عل

 ال امة وضمانها ال   ق   حد مم ن(( .
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 الفصل الراب :
 الخاتمة

ختا  كبد ان نشير بأن الإنسانية بما تواجهه الآن من ماس  وانتها اي من الم ترض ان   الا

لتوا   بين الش وب اإفا ما غاب الحق وال د  اإننا  ما  ي ون ا ثر وعيا  مع هفا الت د  الهائ  وا

ال من قد يطو   و ي  ر لتح  ن عاي الشر والح د مح  ال د   مآس   خرى تن وض بنا ردحا  من

والمساوة اي  د ال انون الدول  اكنسان  مبادئه الت  قا  عليها ، لفا ينبغ  ان تت اتف    الش وب 

ر وهفا يدا نا ال  ان نستف ر ما جاء ا  ديباجة الميثاق التأسيس  الحرب والدما آلةلت ف بوجه 

لمنظمة اليونس و حيث نص عل   نه " لما  اني الحروب تولد ا  ع و  البشر ا   ع وله  يجب 

وا  نهاية دراستنا كبد من ف ر  ه  اكستنتاجاي والتو ياي وه  عل    ن تبن  ح ون السلا "

 النحو التال  : 

 ستنتاجاتالا –أولًا 

 البشر م اناة من التخ يف الرئيس  هداه ان هو الإنسان  الدول  ال انون ا  الممي ة ال  ة  ن -1

ض اء الحروب ويلاي بتخ يف  مع ت امله  ا  المتحاربين سلوك عل  الإنسانية من ش ء وا 

 حددةم  نواع عل  الحماية اسباغ عل  الإنسان  الدول  ال انون ير   جانبه امن ال دو، رعايا

 وهفا المسلحة، الن اعاي اترة وهو عليه يسرض الفض اكستثنائ  الظرف ظ  ا  الح وق من

 عل  المحااظة ا  ال انونية، شخ يته احترا  وا  الحياة، ا  الإنسان حق ه  الح وق

 . ال سرض واكخ اء والن س ، الجسدض للت فيب ت رضه وعد   ملا ه،

ول  الإنسان  ليسي م يبة من حيث المبد  ولديها ان الآلياي الواردة ا  ال انون الد -2

ام انياي  بيرة ل ن المش لة الرئيسية ت من ا  غياب الإرادة لدى الدو   ا  تن يفها،  ما 
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 نها ت تمد ا  قيامها بمهامها عل  مواا ة الدو  اهطراف ا   ض ن اع مسلح، وبالتال  ا د 

 انون الدول  الإنسان , تتول  ال يا  بها الدو  اتضح لنا ان جميع الآلياي الوقائية لتن يف ال

اهطراف,  النشر, ت  ي  الدو  كلت اماتها الدولية, واجباي ال ادة واهشخاص 

 اللجنة الدولية لل ليب المتخ  ين, ا  حين ان الآلياي الرقابية لتن يف ال انون المف ور, 

حت  ت دض مهامها عل  الش    ،اهحمر والدولة الحامية, اللجنة الدولية لت    الح ائق

 ال حيح, ينبغ   ن تمارس من قب  جهاي محايدة وغير متحي ة.

وتهجير   ن الجرائ  الناجمة عن الغ و اكمري   من )جرائ  الإبادة، وجرائ  ضد الإنسانية -3

ل  تستطع اكم  المتحدة وقوانينها  ن تح   وغيرها من اكنتها اي الجسيمة ،  (قسرض 

قتلي ال واي اكمري ية ودمري بيرة الت  ت رض لها الش ب ال راق  ا د المشا   ال 

نته ي  .ابسط م ايير ح وق اكنسان وا 

من قب  الوكياي المتحدة اهمري ية وحل ائها،  2003ان الغ و الفض ت رض له ال راق سنة  -4

 ظهر  ان خارج الشرعية الدولية وقد تسبب بآكف الجرائ  الت  لح ي بالش ب ال راق ، و 

ض ف اهم  المتحدة ا  قدرتها عل  تح يق جوهر وجودها ا  تح يق السل  واهمن 

الدوليين، و يف و فب    الإدعاءاي اهمري ية بالحجج الت  ساقتها هج  هفا الغ و، 

 فلك  فب المبادئ الت  تدع  الإلت ا  بها من الديم راطية وح وق الإنسان، وبيّن هفا 

 للدو  بين من ساندي الغ و وبين من مان ته ووق ي ضدا.الغ و الموقف الح ي   

ستخدا   -5 وبخ وص الجرائ  الخاض ة ل وانين الم اهداي والمواثيق الدولية  الإرهاب، وا 

اهسلحة المحظورة والإخ اء ال سرض... وغيرها،اأن تطبيق ال انون  الدول  اكنسان  ، 

مها لل ضاء الجنائ  الدول ، وت دي  ما ا  يحتاج ال  الم يد من الجهود المتضاارة ا  ض
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، الت دض لنتها اي ح وق ا راتها التشري اي ال  ابية الداخلية لتستوعب سلو ياتها ضمن

 اكنسان . 

ت مدي الوكياي المتحدة وحل ا ها ال  اشاعة المجاميع الإرهابية ا  ال راق و ان لها الدور  -6

عا  عديدة من اهسلحة المحظورة الت  وقد استخدمي ا  غ وها  نوا ،ال اع  ا  مساعدتها

تسببي ا  آك  و مراض شاعي ايما بين ال راقيين بسبب هفا اهسلحة، وعمدي ال  

ل  اخ اء ال ديد منه  قسريا ، ول  ي د  لل دالة الدولية  ت فيب ال راقيين  سرى وم ت لين، وا 

 .انون الدول  اكنسان مما مث  اسوء اكنتها اي الم ا رة لل  المس ولون عن هفا الجرائ 

بدي متداخلة ال ور  افي ترض النظا  اهساس للمح مة الجنائية الدولية ال ثير من ال  ور  -7

ا  الجرائ  الثلاث الت  تدخ  ضمن  لاحيتها: )الإبادة، ضد الإنسانية، الحرب(، 

وضغف هفا النظا  ا  ض  جريمة ال دوان ال  الإخت اص.  فلك ال  باي الت  ت ف ا  

حتيالها عل  نظامها.  طر   يق تطبي ها ، و همها حيلولة الدو  ال برى وا 

 التوصيات -ثانياً 

 ل د تو   الباحث من خلا  النتائج ال  مجموعة من التو ياي نف رها عل  النحو التال  :

من  ج  ااعلية  الت ريف بال انون الدول  الإنسان  وااها  مباداءا ضرورضان ن ت د  .1

من خلا  هفا  وجدنا ا د ها ن تتح ق هفا الم راة اك عن طريق نشر تن يفا, وك يم ن 

بموجب ما ت اقدي   ن ال انون الدول  الإنسان  ي رض الت اما  عل  الدولة المت اقدة الدراسة

، وان ل  ي ن الت اما  مطل ا ، باتخاف الإجراءاي الرامية ال  التوعية بال انون عليه الدو 

 .المستهداة منهالدول  الإنسان  لل ئاي 
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 تطبيق لت  ي  اجراءاي ب دة ال يا  الإنسان  ال انون الدول   ظن ت د بأنه وا   .2

  إجراء الدول ، وغير الدول  الن اع عن الناتجة اهضرار الدولية وال ردية" عن المس ولية"

 الرقاب  عملها ممارسة تستطيع بحيث الح ائق لت    الدولية عل  عم  اللجنة ت دي 

 . الم نية الن اع  طراف مواا ة ودون الإنسانية لل واعد اكنتهاك درجة  ي   مهما  انيوالتح

جديدة ال  ال انون الدول  الإنسان  تستوعب التغييراي  ت ديلاين ت د بضرورة ادخا   .3

الت  شهدها المجتمع الدول  ا  ظ  المستجداي الت  طر ي عل  المستوى الدول  وسن 

 .موجبها  ااة الدو  قواعد جديدة ، تلت   ب

ندعو الجهاي المخت ة ا  ال راق والم نية بح وق اكنسان ال  بف  الم يد من  .4

الجهود، لتش ي  لجنة وطنية لتطبيق ال انون الدول  الإنسان ،  سوة بأغلب الدو  ال ربية، 

وت ون هفا اللجنة فاي ال لاقة بتطبيق ال انون الدول  الإنسان  باكضااة ال  اشراك 

ثل  جم ية الهلا  اهحمر ال راقية واللجنة الدولية لل ليب اهحمر ا  ال راق ومنظماي مم

المجتمع المدن ، وممثل  الهيئاي ال ضائية، وممثل  مجلس النواب، لضمان عد  انتهاك 

 ح وق اكنسان ا  ال راعاي الداخلية.  

ري   وعل  سبي  نو   بدراسة التشري اي ال  ابية الت  ت  سنها ا  ظ  الغ و اكم .5

ا ل  الرغ  من انه من ال وانين  2005لسنة  13المثا  قانون م ااحة اكرهاب رق  

الوطنية اك ان قواي اكحتلا  استغلي هفا ال انون بما يخد  م الحها وفهب ضحيته 

عادة النظر  ال ثر من الناس اكبرياء الفين قاوموا المحت  ومن جانب  خر نرى وا 

يجاد الت اون  الياي وقواعدئية الدولية ووضع بالتشري اي الجنا قانونية ل    ورها، وا 

 الح ي   بين الدو  للحيلولة من دون ارت ابها مجددا .
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 قائمة المصادر والمراج 

 المؤلفات والكتب القانونية –أولًا 

 2006اهرة ، د.احمد ابو الواا ، ال انون الدول  وال لاقاي الدولية ، دار النهضة ال ربية ، ال 

د.اسماعي  عبد الرحمن، اهسس اهولية لل انون الإنسان  الدول ، بحث ضمن  تاب ال انون الدول  
، اعداد نخبة من المتخ  ين والخبراء، 3الإنسان  دلي  للتطبيق عل  ال  يد الوطن ، ط

 .2006ت دي  د. احمد اتح  سرور، اللجنة الدولية لل ليب اهحمر، ال اهرة ،

(، مر   دراساي 2005-1990  يوسف، ال راق وتطبي اي اهم  المتحدة لل انون الدول  )د.باسي
 .2006الوحدة ال ربية، بيروي، 

بو  بريمر، عا  قضيته ا  ال راق النضا  لبناء غد مرجو، ترجمة عمر اكيوب  ، دار ال تاب 
 .2006ال رب ، بيروي ، 

 .2002، دار النهضة ال ربية، ال اهرة، 2لدولية، طد. حا   محمد عتل ، قانون الن اعاي المسلحة ا

.س يد سال  جويل ، الطبي ة ال انونية الخا ة للات اقياي الدولية ا  ال انون الدول  
الإنسان ،الم تمر ال لم  السنوض ل لية الح وق، جام ة بيروي ال ربية، منشوراي الحلب  

 .2010الح وقية ، بيروي 

رائ  ضد الإنسانية ا  ضوء  ح ا  النظا  اهساس  للمح مة الجنائية د. سوسن نمر خان ب ة : الج
 . 2006, 2الدولية , منشوراي الحلب  الح وقية , بيروي , ط

مدخ  ال  ال انون الدول  الإنسان  ، المجلد الثان  لح وق الإنسان ، دار ال ل   د.  يدان مريبوط ،
 1988للملايين ، بيروي ، 

لدول  ال ا  ، ت ريب ش ر الله خلي ة وعبد المحسن س د ، اههلية للنشر شار  روسو ، ال انون ا
 .1982والتو يع ، بيروي ، 

د. شريف عتل  و محمد ماهر عبد الواحد، موسوعة ات اقياي ال انون الدول  الإنسان  )الن وص 
 ا دار ب ثة اللجنة الدولية 3الرسمية للات اقياي والدو  الم دقة والموق ة عليها(، ط

 .2004لل ليب اهحمر، ال اهرة، 
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 .2002شارلوي ليندس  ، نساء يواجهن الحرب ، الناشر اللجنة الدولية لل ليب اهحمر ، جنيف 

د. ضارض خلي  محمود  ، ود.باسي  يوسف ، المح مة الجنائية الدولية ، هيمنة ال انون ا  قانون 
 2002الهيمنة ، بيي الح مة ، بغداد ،  

 .1971، منشأة الم ارف ،الإس ندرية ،9هيف ،ال انون الدول  ال ا ، طد. عل   ادق  بو 

 .2000عل  محمد ابراهي  ال رباس ، مطب ة ال مان، بغداد،

منظومة القضاء الجزائي الدولي )الم اكم الجزائية الدولية والجرائم الدولية  : علي جمي   رب

 .٢٠١٣ال قوقية، بيروت،  ،منشور ات ال لبي ١ج ، ط٢المعتبرة( الموسوعة الدولية، 

د. ع الدين اودة ، اكحتلا  اكسرائيل  والم اومة ال لسطينية ا  ضوء ال انون الدول  ال ا  ، 
 .1969منشوراي مر   اكبحاث ال ربية ، بيروي ، 

د. عبد الحسين ش بان ، ال راق: الدستور والدولة من اكحتلا  ال  اكحتلا  ، المحروسة للنشر 
 .2004ل ح ية ، ال اهرة، والخدماي ا

د.عبد الرحمن عبد الر اق الطحان، ال انون الدول  الإنسان  )الواقع والإب اد والر ى(، بحوث 
 .2004الم تمر ال لم  السنوض ل لية الح وق، جام ة جرش اههلية، 

 .،2011د. ع ا  عبد ال تاح مطر، ال انون الدول  الإنسان ، دار الجام ة الجديدة، ال اهرة، 

، دار 1د. عمر محمود المخ وم ، ال انون الدول  الإنسان  ا  ضوء المح مة الجنائية الدولية، ط
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